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  :البحث باللغة العربیة مخلص

نظم قانون المحاكم الاقتصادیة طریق الاعلان القضائي لاوراق المحضرین عن طریق 

مرحلة تحضیر الدعوى الاقتصادیة، وذلك الوسائل الحدیثة ومنها البرید الالكترونى سواء فى 

بإعلان اطراف الخصومة بالاتصال التلیفونى أو الفاكس، أو الایمیل، والوسائل الاخرى، وفى 

مرحلة نظر الدعوى القضائیة قرر المشرع الاعلان بالبرید الالكترونى لصحیفة الدعوى وباقى 

وط تسجیل الخصوم للبرید علان الحكم القضائى، وقد نظم اسس وشر إ أوراق المحضرین و 

الالكترونى سواء الاشخاص الطبیعین أو المحامین أو الدولة أو الاشخاص الاعتبارى العامة، 

ولكن مازال الاعلان الالكترونى هو الاستثناء والاعلان التقلیدى عن طریق قلم المحضرین هو 

  الاصل فى الاعلان للدعوى الاقتصادي.
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  :ةالبحث باللغة الانجلیزی مخلص

The Economic Courts Law regulated the judicial announcement of 

the papers of those present by means of modern means, including e-

mail, whether at the stage of preparing the economic case, by 

announcing the parties to the litigation by telephone, fax, e-mail, and 

other means. At the stage of pending the lawsuit, the legislator decided 

to announce by e-mail to the suitor of the case and the rest The papers 

of the bailiffs and the announcement of the judicial ruling, and the 

foundations and conditions for the registration of litigants for e-mail 

were regulated, whether natural persons, lawyers, the state, or public 

legal persons, but still the electronic declaration is the exception or the 

traditional declaration through the bailiffs’ pen is the original in the 

declaration of the economic lawsuit 
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  المقدمة

ولكن سبقه تدخل من المشرع فى  ،إن انشاء المحاكم الاقتصادیة لم یكون ولید اللحظة

محاولات عدیدة لجذب الاستثمار بتعدیل القوانین الخاصة بالاستثمار وضمانات وحوافظ 

دید من الدراسات التى تحدد طبیعة الاستثمار، وقد قدمت المجالس القومیة المتخصصة الع

الدعاوى الاقتصادیة والجرائم الاقتصادیة ذات الطابع الاقتصادى التى تحتاج الى تدخل المشرع 

  .)١(بتنظیم هیكل قانونى یضمن الفصل فیها أمام محاكم متخصصة

، والوصول الى ایجاد الیه )٢(وخطى المشرع نحو فكرة انشاء المحاكم المتخصصة

یدة تساعد على الفصل فى الدعاوى ذات الطابع الاقتصادى بسرعة وتعالج ظاهرة قضائیة جد

، بشكل یحافظ على حقوق ومصالح الافراد وتشجیع الاستثمار وجذب )٣(بطء التقاضى

الاستثمارات من خلال توفیر الوقت والمال والحصول على حكم قضائى واجب النفاذ فى فترة 

الاقتصادیة واثرها على سعر الصرف للعملات الاجنیة وتأثر لخطورة العلاقات  )٤(زمنیة بسیطة

                                                           
، ص ٢٠١٥محمد محمد المتولى الصعیدى: المحاكم الاقتصادیة الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، طبعة  )١(

٢٥.  
، نشر بالجریدة الرسمیة، وتم ٢٠٠٤لسنة  ١٠ة بالقانون رقم من أمثلة ذلك انشاء محاكم الاسرة المنشا )٢(

، الذى نص صراحة فى المادة ١٧/٣/٢٠٠٤وصدر بتاریخ  ٢٠٠٤العمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 

) منه على انه:" تختص محاكم الاسرة دون غیرها بنظر جمیع مسائل الاحوال الشخصیة التى ینعقد ٣رقم (

الجزئیة والابتدائیة طبقا لاحكام قانون تنظیم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى الاختصاص بها للمحاكم 

مسائل الاحوال الشخصیة التى ینعقد الاختصاص بها المحاكم الجزئیة، وفى شأن الاعفاء دعاوى النفقات 

لمادة وما فى حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم علیه عن تنفیذ الاحكام الصادرة بها احكام ا

) منه على ٣/٣، ونصت المادة (٢٠٠٤لسنة  ١٠) من القانون رقم ٣/١) من القانون ذاته. المادة (٣(

أنه:" كما یختص دون غیره باصدار أمر على عریضة فى المسائل المنصوص علیها فى المادة الاولى من 

راجع بالتفصیل، أحمد ، وذلك بصفته قاضیا للامور الوقتیة"، ی٢٠٠٠لسنة  ١مواد اصدار القانون رقم 

وما بعدها، یرى  ٨٤، ص ٢٠٠٩هندى: قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة، طبعة 

الباحث أن المعیار القانونى فى تحدید الاختصاص النوعى لمحاكم الاسرة أمام الدائرة الابتدائیة والاستئنافیة 

النوعى لان قانون الاحوال الشخصیة لا ینتج عن تطبیقة الا  بمحاكم الاسرة، یكفى دون البحث فى المعیار

الدعاوى التى تختص بها هذة المحكمة فقط، ولا یشاركها فى ذلك أختصاص محاكم أخرى، محكمة مركز 

  .٢٧/٤/٢٠١٤، جلسة ٢٠١٤لسنة  ٩٢)، الدعوى رقم ٤٦الجیزة لشئون، الاسرة (نفس)، الدائرة (
لجان الشئون الدستوریة والتشریعیة والاقتصادیة بمجلس الشعب عن مشروع تقریر اللجنة المشتركة من  )٣(

  قانون انشاء المحاكم الاقتصادیة..
  .٢٥محمد محمد المتولى الصعیدى: المحاكم الاقتصادیة، مرجع سابق، ص  )٤(
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الى أن مقصد المشرع من انشاء  )٢(، وذهب الفقه)١(رأس المال من التاخیر فى اجراءات التقاضى

المحاكم الاقتصادیة هو خلق بیئة قانونیة تحافظ على استقرار الحقوق مما یؤثر على مستوى 

  ى بدورة الى تدعیم الاقتصاد الوطنى.معیشة الفرد فى المجتمع، والذى یؤد

تاتى الدعوة الى انشاء المحاكم الاقتصادیة لمساندة التنمیة الاقتصادیة داخل الاقتصاد 

المصرى، وسبقها تعدیلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والبنوك والجمارك وقانون البنك 

تصاد القومى والحفاظ على حقوق المركزى وحمایة المستهلك وغیرها والتى تهدف الى حمایة الاق

  .)٣(الافراد وخلق فرص عمل لتحسین معیشة المواطنین

طویلا، واستكمالا  طریقاوفى إطار الاصلاح الاقتصادى الذى قطعت فیه مصر 

لمنظومة التشریعات الاقتصادیة الهادفة الى توفیر المناخ الملائم للتنمیة الاقتصادیة الدائمة، 

راسمالى، وایمانا من الدولة بأن القضاء المتخصص الناجز هو من أهم وتجنب مثالب النظام ال

لسنة  ١٢٠العوامل التى تسهم فى توفیر ذلك المناخ، فقد أصدر المشرع المصرى القانون رقم 

، وغرضه )١(٢٠١٩لسنة  ١٤٦، والمعدل بالقانون رقم )٤(م، بإنشاء المحاكم الاقتصادیة٢٠٠٨

                                                           
بیب حكم سید أحمد محمود: رأى" عن خطورة المنازعات الاقتصادیة، وحق الافراد فى الاتفاق على عدم تس )١(

التحكیم"، اثناء مناقشة رسالة دكتوراة، السید حسین خلیل: تسبیب احكام التحكیم، رسالة دكتوراة، حقوق 

  .٢٠٢١عین شمس، عام 
، ص ٢٠٠٩هدى محمد مجدى: المحاكم الاقتصادیة بین التقنین والتطبیق، دار النهضة العربیة، طبعة  )٢(

ى الى زیادة الجودة فى العمل القضائى والاتجاة نحو ، یرى الباحث أن الاتجاة نحو التخصص یؤد٢٢

التخصص فى جمیع المجالات هو سمة العصر الحدیث، والذى یجب أن یواكب المشرع المصرى التخصص 

القضائى فى كافة صورة فى العملیة القضائیة إبتداء من إنشاء محاكم متخصصة ومنفصلة عن غیرها من 

البشرى سواء قضاء أو معاونین القضاء بما یتفق مع الوسائل الحدیثة المحاكم والعمل على تدریب العنصر 

فى الاتصال عبر الانترنت، أن ألیه تحقیق الهدف من إنشاء المحاكم الاقتصادیة من خلال توحید 

الاجراءات القانونیة للتدعى أمام المحاكم العادیة والمحاكم الاقتصادیة حتى لا یحقق الازدواج والتفرقة غیر 

ررة بین الدعاوى الاقتصادیة ذات الطابع الاقتصادیة والدعاوى الاخرى التى تؤثر بدورها على حقوق المب

  الافراد، ویؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى.
تقریر اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدستوریة والتشریعیة والاقتصادیة بمجلس الشعب عن مشروع  )٣(

دیة، وانتقد الفقة ذلك على سند أن مجال تحقیق التنمیة الاقتصادیة من قانون انشاء المحاكم الاقتصا

خلال تحقیق انشاء المحاكم الاقتصادیة باختصاصها التجارى والجنائى لم یحقق الرواج الاقتصادى وزیادة 

عات الاستثمار طبقا للاحصائیات المعلنه، وتحقیق ذلك یتعلق بالمنازعات التجاریة والمدنیة ولا أثر للمناز 

الجنائیة فى تحقق التنمیة المستدامة، ولا یصلح مبرر المشرع فى تهیئة مناخ الاستثمار فى مصر یتحقق 

  .١٥بانشاء المحاكم الاقتصادیة، هدى محمد مجدى: المحاكم الاقتصادیة، مرجع سابق، ص 

ذ فى الاول من م، ودخل حیز التنفی٢٠٠٨مایو  ٢٢) تابع، نشر بتاریخ ٢١) الجریدة الرسمیة، العدد (٤(

.الاصل الذى یحكم سریان قانون المرافعات هو مبدأ عدم رجعیة القوانین یستند على ٢٠٠٨أكتوبر عام 
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ثمرین فى وجود قضاء اقتصادى متخصص یتمتع بالاستقلالیة، من ذلك تدعیم الثقة لدى المست

  .)٣(وسرعة الفصل فى المنازعات )٢(والتخصص

 ةومحمودة لتفعیل مبدأ تخصص القضا إن انشاء المحاكم الاقتصادیة یمثل خطوة هامةو 

، وأن اسناد الفصل فى هذه المنازعات بواسطة قضاه )٤(الذي نصت علیة قانون السلطة القضائیة

هلین ومتخصصین یتفهمون دقة المسائل الاقتصادیة وتعقیداتها فى ظل نظام العولمة وتحریر مؤ 

التجارة محلیا وعالمیا بما یحقق وصول الحقوق لاصحابها على نحو ناجز مع كفالة حقوق 

  .)٥(الدفاع كاملة

                                                                                                                                                                      

احترام الحقوق المكتسبة فلا تسرى على الماضى فهى ذات أثر فورى تنطبق احكامها على ما یقع بعد 

ورى بدأ من تاریخ السریان، أحمد تاریخ نفاذها طبقا للقانون، أى لا تنطبق على الماضى واثرها أثر ف

، بدون دار نشر، ٢٠٠٠السید صاوى: الوسیط فى شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، طبعة 

كلى الاسكندریة، جلسة  ١٩٧٣لسنة ٧٧١والمقیده برقم١٩٧٣لسنة ٥٠١، الدعوى رقم٣٩ص

ن المرافعات، الجزء الاول، ، عز الدین الدناصورى، حامد عكاز: موسوعة التعلیق على قانو٢٠/٥/١٩٧٨

محمود السید عمر ، ٢١/١٢/٢٠٢٠قضائیة، جلسة  ٨٠لسنة  ١٢٨٠٣، الطعن رقم ٣٠، ص٢٨ص

، هامش ٢٠٠٩التحیوى: تحضیر الدعوى القضائیة أمام المحكمة الاقتصادیة، دار الجامعة الجدیدة، طبعة 

ادیة على أنه:" ولا تسرى أحكام ) من قانون انشاء المحاكم الاقتص٢/٣الاستثنئات: نصت المادة ( ،٣ص

الفقرة الاولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فیها أو المؤجلة قبل تاریخ العمل بهذا القانون، وتبقى 

الاحكام الصادرة فیها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن الساریة فى تاریخ صدورها، الاستثناء الاول: 

بالحكم، الاستثناء الثانى: استبعاد الدعاوى الاقتصادیة المحكوم فیها الدعاوى الاقتصادیة المؤجلة للنطق 

أو الموجلة للحكم، الاستثناء الثالث:القوانین المنظمة لطرق الطعن للاحكام السابقة على صدور القانون: 

) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة الجدید على أنه:" وتستثنى من ذلك الدعاوى ٢/٤نصت المادة (

لطعون المحكوم فیها أو الموجلة للنطق بالحكم قبل تاریخ العمل بهذا القانون، وتبقى الاحكام الصادرة وا

 فیها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن الساریة فى تاریخ صدورها".

 ٧الموافق  –ه ١٤٤٠ذى الحجة  ٦ -) مكررا، (و)، السنة الثانیة والستون٣١) الجریدة الرسمیة، العدد (١(

 .٢٠١٩، ودخل حیز التنفیذ فى السابع من أغسطس، ٢٠١٩غسطس أ
سحر عبد الستار إمام یوسف: المحاكم إلاقتصادیة فى القانون المصرى، دار النهضة العربیة بالقاهرة،  )٢(

  .٣٣، ص ٢٠٠٨طبعة سنة 
التقاضى،  یراجع بصفة عامة عن أسباب بط التقاضى، أحمد صدقى محمود، المدعى علیة وظاهرة البط فى )(٣

  .١٩٩٩دار النهضة العربیة، ط 
 .٤٥٩أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص  )٤(
، الدائرة الاقتصادیة، وجاء قانون انشاء ٢٧/٣/٢٠١٢قضائیة، جلسة  ٨٠لسنة  ١٩١١الطعن رقم  )٥(

دوره فانه المحاكم الاقتصادیة فى اثنتى عشر مادة بالاضافة الى أربع مواد باصدار هذا القانون، وبص

یتحتم العمل به فى شأن المحاكم الاقتصادیة التى أورد لها المشرع عدة قوانین على سبیل الحصر ینعقد 

الاختصاص لها فى أى منازعة تتعلق بتطبیقها، ولا یسرى فى شأنه أى حكم یخالف أحكامه، ولكفالة نجاح 
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  موضوع البحث:

عوى أمام المحاكم إلاقتصادیة، (الد الاعلان القضائىیدور موضوع البحث عن 

الاقتصادیة)، لا سیما وقد نصت المادة الرابعة منه على" اختصاص الدوائر الابتدائیة 

والاستئنافیة بالمحاكم الاقتصادیة دون غیرها نوعیا ومكانیا بنظر الدعاوى الجنائیة الناشئة عن 

  الجرائم المنصوص علیها على سبیل الحصر فى واحد وعشرون قانونا".

سة من القانون على:" اختصاص الدوائر الابتدائیة والاستئنافیة بینما نصت المادة الساد

، مما بالمحاكم الاقتصادیة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبیق العشرون قانونا حددتها"

یتبین منه أن مناط اختصاص المحاكم الاقتصادیة لیس أساسة نوع الدعوى التى سوف تعرض 

قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، وإنما فى ص النوعى ما هو الشأن فى الاختصاعلیه، ك

الاساس هو أن تكون الدعوى ناشئة من تطبیق عدد من القوانین المحددة حصرا من جانب 

  .)١(المشرع

فالمحاكم الاقتصادیة تختص وحدها بجمیع تلك الدعاوى بتشكیل ابتدائي للدعاوى التى 

حكام الصادرة فى تلك الدعاوى من الدائرة الابتدائیة ، والاعشرة ملیون جنیةلا تزید عن قیمتها 

)، ولكن ١٠الاقتصادیة تستأنف أمام الدوائر الاستئنافیة الاقتصادیة بالمحاكم الاقتصادیة المادة (

  .هذه الاحكام بطریق الطعن بالنقض لا یجوز الطعن فى

ه یجوز الطعن فیها بتداء من الدائرة الاستئنافیة الاقتصادیة فأناأما الاحكام الصادرة 

) من قانون المحاكم الاقتصادیة، مع مراعاة الاستثناء الوارد ١١بطریق الطعن بالنقض، المادة (

  .)٢(طبقا لما استقرت علیه امام محكمة النقض انون المرافعاتفى القواعد العامة بق

، ولذلك أفرض للفصل فى بح الاتجاة الاساسى للمشرعالتخصص القضائى أص

ولم یستند الى  ،"المحاكم الاقتصادیةذات الطابع الاقتصادى محاكم متخصصة " المنازعات

الدوائر المتخصصة كما هو معمول علیه أمام الدوائر التجاریة، رغم التلازم بین الدعاوى 

، وزیادة فى التخصص قد شمل المشرع بین الدعاوى الاقتصادیة )٣(التجاریة والدعاوى الاقتصادیة

                                                                                                                                                                      

ضاء یتوافر لدیهم الخبرة والدرایة الفنیة الولید الجدید فقد حرص القانون على أن یتم تشكیل دوائرها من ق

بتسویة المنازعات الاقتصادیة التى تتسم بالتعقید والغموض، سحر عبد الستار إمام یوسف: المحاكم 

  .٣٩الاقتصادیة، مرجع سابق، ص 
 .٨/٥/٢٠١٧قضائیة، جلسة  ٨٦لسنة  ١٤١٥الطعن رقم  )١(

حدة بشأن الاحكام الصادرة ابتداء من المحكمة أى أن المشرع اعتنق مبدأ التقاضى على درجة وا )(٢

  الاستئنافیة الاقتصادیة ویخضع الحكم الصادر منها لطریق الطعن بطریق النقض.
  .١٦٥، ص ٢٠٠٩طلعت دویدار: المحاكم الاقتصادیة خطوة نحو التخصص، دار الجامعة العربیة، طبعة  )٣(
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من دوائر ابتدائیة المحاكم الاقتصادیة وتتكون  ،دیة أمام المحاكم الاقتصادیةوالجرائم الاقتصا

  .الفرد الاقتصاديالقاضى فة الى اختصاصات ودوائر استئنافیة بالاضا

 ضوء" لاهمیة تسلیط الأمام المحاكم الاقتصادیة لاعلان القضائىاویاتى إختیار موضوع "

الدعوى الاقتصادیة  اسة فى اطار التعریف بماهیةعلى المحاكم الاقتصادیة، ویتحدد نطاق الدر 

  .الاعلان التقلیدى والاعلان الالكترونى لاوراق المحضرینو 

وعملنا هنا یدور من خلال بیان موقف المشرع وآراء الفقه، وتعقب الأحكام القضائیة فى 

ون هذا الصدد، ویجب التأكید مسبقاً إلى أن البحث لن یتوقف عند حد تفسیر نصوص القان

والتعلیق علیها، وإنما یهدف لبیان كیفیة وضع نصوص القانون موضع التطبیق من خلال تتبع 

الاشكالیات العملیة والقانونیة التى ظهرت غداة تطبیق قانون المحاكم الاقتصادیة بغرض التغلب 

، ویقتصر البحث على المشرع المصرى علیها وایجاد حلول منطقیة سلیمة تتفق وصحیح القانون

  .لا یتتطرق الى القانون والفقه المقارنو 

  أهمیة الموضوع وصعوباته:

یثیر تطبیق قانون المحاكم الاقتصادیة بجانب اهمیته، العدید من الصعوبات فى تحدید 

وتتحد أشكالیات فى أمام المحاكم الاقتصادیة،  الاعلان القضائىما یثیر الجدل اختصاصها، ف

  ؟عدة من التساؤلات

وعدم اعتناق المشرع لتعدیل اجراءات التداعى أمام المحاكم الاقتصادیة  الهدر الاجرائى -١

وبالاخص الاعلان القضائى وما یسببه الواقع العلمى من صدور أحكام باراء مختلفه على 

الهدف من انشائها وتحقیق السرعة فى الفضل فى ذات النص القانونى، وهو ما یخالف 

 المنازعات الاقتصادیة؟

سواء بالطریق العادى (نظام المحضرین)، بالطریق الالكترونى، الاقتصادیة، الدعوى  علانا -٢

 .وذلك باستخدام الوسائل الحدیثة
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  منهج البحث وخطته: 

ولما كان قانون المحاكم  ،للوصول للغایات المرجوة من هذا البحث المتخصص

زمة بین ما قرره هذا الاقتصادیة هو قانون اجرائى خاص فسیكون لزاما علینا عمل المقارنات اللا

القانون من قواعد اجرائیة خاصة، وبین ما هو مقرر بالشریعة الاجرائیة العامة حتى یستبین 

مواطن الإتفاق ومواطن الإختلاف مع هذه القواعد العامة حتى تتضح القاعدة الاجرائیة واجبة 

م الاقتصادیة هى واجبة قانون المحاكفى قاعدة الاجرائیة الخاصة الواردة التطبیق، فقد تكون ال

، وسوف نتناول بالدارسة انون المرافعاتقفى ة على القواعد الاجرائیة العامة والمقدم ،التطبیق

على  ثلاثة مباحثأمام المحاكم الاقتصادیة بتقسیم الرسالة الى لاعلان القضائىوالبحث موضوع ا

  النحو التالى:

  ماهیة الدعوى الاقتصادیة.الاول:  مبحثال

  الاعلان التقلیدى للدعوى الاقتصادیةالثانى:  مبحثال

  .الاعلان الالكترونى للدعوى الاقتصادیةالثالث:  مبحثال

  أما الخاتمه فتشتمل على حصاد البحث من نتائج، وأهم ما توصلنا الیه من توصیات.

  ،،،واالله ولى التوفیق
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  المبحث الاول

  ماهیة الدعوى الاقتصادیة

ى خلق هیكل قانونى متخصص فى القضایا ذات الطابع المشرع ال لقد تطرق

والجرائم الاقتصادیة، وفق المعیار القانونى الذى یستند  عیها الدعاوى الاقتصادیةالاقتصادى، بنو 

واخضعها الى الاختصاص النوعى  ،الى تحكم المشرع بتحدید منازعات اقتصادیة دون غیرها

  .)١(اء المحاكم الاقتصادیة وتعدیلاتهللمحاكم الاقتصادیة المنشأة بنص قانون انش

وعلى نقسم هذا المبحث الى مطلبین كالتالى: المطلب الاول: تعریف الدعوى 

  الاقتصادیة، المطلب الثانى: الطبیعة القانونیة للدعوى الاقتصادیة.

  المطلب الاول

  تعریف الدعوى الاقتصادیة

لاقتصادیة، وحیث أن الدعاوى والجرائم ا )٢(تختص المحاكم الاقتصادیة بنظر الدعاوى 

الاقتصادیة التى هى فى حقیقتها لا تخرج عن كونها دعاوى تجاریة قد انتزع القانون الاختصاص 

  بنظرها من جهة المحاكم المدنیة والتجاریة واسنده الى جهة المحاكم الاقتصادیة.  

                                                           
الصفة -اعتداء على الحق أو المركز القانونى -نىوجود حق أو مركز قانو  -یراجع فى شروط حق الدعوى )١(

سبب الدعوى، وتقسیمات الدعاوى  -محل الدعوى - من أشخاص الدعوى - فى الدعوى، وعناصر الدعوى

بالنظر الى الحق محل الحمایة، دعاوى الحق ودعاوى الحیازة، وصور الحمایة القضائیة ومنها القضاء 

الدعاوى المنقولة والدعاوى العقاریة، والقضاء  - لعینیةالدعاوى الشخصیة والدعاوى ا -الموضوعى

الوقتى، فتحى والى: المبسوط فى قانون القضاء المدنى علما وعملا، الجزء الاول، دار النهضة العربیة، 

  وما بعدها.   ١٣٨ص 
، قد نصت المادة السادسة من قانون المحاكم ٢١٥أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص  )٢(

تصادیة على أنه:" فیما عدا المنازعات والدعاوى التى یختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الاق

الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة، دون غیرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التى لا یجاوز قیمتها عشرة ملایین 

مجال تلقى الأموال  قانون الشركات العاملة فى -١جنیة، والتى تنشأ عن تطبیق القوانین الاتیة: 

قانون حمایة  -٤قانون تنظیم التأجیر التمویلى والتخصیم،  -٣قانون سوق رأس المال،  - ٢لاستثمارها، 

قانون التجارة فى شأن  -٥الاقتصاد القومى من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولیة، 

قانون حمایة الملكیة  -٧قانون التمویل العقارى،  -٦وك، نقل التكنولوجیا والوكالة التجاریة وعملیات البن

قانون تنظیم التوقیع الالكترونى وانشاء هیئة صناعة تكنولوجیا  -٩قانون تنظیم الاتصالات،  -٨الفكریة، 

قانون شركات المساهمة  -١١قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة.  -١٠المعلومات. 

قانون البنك  - ١٢سهم والشركات ذات المئولیة المحدودة وشركات الشخص الواحد.وشركات التوصیة بالأ

قانون الطیران المدنى فى شأن نقل  -١٤قانون التجارة البحریة.  -١٣المركزى والجهاز المصرفى والنقد. 

قانون  -١٧قانون تنظیم الضمانات المنقولة.  -١٦قانون حمایة المستهلك.  -١٥البضائع والركاب. 
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ائرة الابتدائیة الد ه) من قانون المحاكم الاقتصادیة، فیما تختص ب٦لقد اوردت المادة (

الاقتصادیة تحدیدا دون غیرها مجموعة من الدعاوى الاقتصادیة الناشئة عن تطبیق قوانین معینة 

على سبیل الحصر، والتى لا یختص بنظرها مجلس الدولة، وعددت عشرون قانونا، وفقا لاحكام 

صادیة بصفتها محكمة أول الاقتصادیة،والدائرة الاستئنافیة الاقت هذه الفقرة فإن الدائرة الابتدائیة

ا من المحاكم التى فى طبقتها بالاختصاص بالنظر فى هذه الدعاوى، متستأثر دون غیره درجة

وهو اختصاص حصرى نوعى یرتكز على موضوع الدعوىوفق قوانین محددة على سبیل 

  .)١(الحصر

                                                                                                                                                                      

قانون  -١٩قانون تنظیم نشاط التمویل متناهى الصغر.  -١٨لمناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة. ا

قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات، یتضح من ذلك أن المشرع قد فرق فى قانون  -٢٠الاستثمار. 

الاقتصادیة الناشئة من  المحاكم الاقتصادیة بین الدعاوى الاقتصادیة والجرائم الاقتصادیة، فاخرج الدعاوى

تطبیق قانون الاشراف والرقابة على التأمین، وقانون الایداع والقید المركزى للاوراق المالیة من أختصاص 

الدائرة الابتدائیة الاقتصادیة فى شأن المنازعات غیر الجنائیة، لنداء الفقه حول طلب الغاء التفرقة غیر 

لك بنظر الدعاوى الاقتصادیة فى حین أنه قرر بان الجرائم المبررة التى تشكل عب ثقیل على المسته

الاقتصادیة الناشئة عن تطبیق قانون حمایة المستهلك فى حاجة الى قضاء متخصص وأسندها للمحاكم 

الاقتصادیة لتحقیق السرعة فى الفصل فى المنازعات ووحد الاختصاص الجنائى والاقتصادى، یرى الباحث 

ختصاص الجنائى والاختصاص غیر الجنائى متوفرة فى قانون الاشراف والرقابة على أن ذات التفرقه بین الا

التأمین، وقانون الایداع والقید المركزى للاوراق المالیة، ونناشد المشرع بضرورة التدخل بتوحید القوانین 

یر الخاضعة لاحكام قانون المحاكم الاقتصادیة، والمساواه بین الاختصاص الجنائى والاختصاص غ

الجنائى، لان التفرقة فى بعض القوانین الخاضعة للمحاكم الاقتصادیة فى الشق الجنائى دون الخضوم 

بشأن الدعاوى الاقتصادیة "غیر الجنائیة"، تشكل تفرقة غیر مبرره، محمود مختار عبد المغیث: دور 

قتصادیة المنشأة بالقانون المحاكم الاقتصادیة فى دعاوى شهر الافلاس، دراسة تحلیلیة لاحكام المحاكم الا

  .١٤، ص ٢٠١٤م، مطبعة الاسراء للطباعة، ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠رقم 
وإذ كان  ، قضى بانه:"٥٣سحر عبد الستار إمام یوسف: قانون المحاكم الاقتصادیة، مرجع سابق، ص  )١(

علیها البین من العقد موضوع الدعوى انه انصب على تعیین الشركة المدعیه من قبل الشركة المدعي 

كوكیل وحید لمنتجاتها من العطور ومستحضرات التجمیل بالمملكة العربیة السعودیة لمدة سنه، وذلك 

بمستهدف بیعي سنوي المنصوص علیه بالعقد علي ان تلتزم الأولى بشراء المنتجات المنصوص علیها 

في المنطقة، الأمر الذي  بالملحق وفقا للأسعار التى حددها الطرف الأول تمهید وتقسیما لبیعها وتوزیعها

وتضحي معه العلاقة یفید ان الغرض الرئیسي من التعاقد هو البیع مع شرط قصر البیع للشركة المدعیه، 

بین الطرفین علاقة تعاقدیة لتوزیع منتجات مع شرط قصر إعادة البیع وهي علاقة تخضع في انعقادها 

یع في القانون المدني إذ لم ینظمها قانون التجارة إلا وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الب

) من تعریف المقصود بلفظ الموزع ولا محل بما أطلقه المتعاقدین علي ٣فقرة  ٦٧فیما نص علیه بالمادة (

العقد موضوع الدعوى من انه عقد وكاله لما تضمنته بنوده من ان الموزع یلتزم بشراء المنتجات ثم 

فید الأخیر علیها ید مالك ولیست ید أمین وهو ما یتنافى مع أحكام عقد الوكالة والتي توزیعها في المنطقة 
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ن، والمعیار ویتضح أن المعیار المختلط القائم على كلا من معیار القائمة الحصریة للقوانی

النوعى القائم على اقتصادیة المنازعة، یمكن الاختیار بینهما، فیما یتعلق بالدعاوى الاقتصادیة، 

ومن التدقیق نجد ان المعیارین یریدان الى أن واحد ما دامت العلاقة محل النزاع ترجع لقانون 

  ذات صفة اقتصادیة كانت تنظیم العلاقات ذات طبیعة اقتصادیة.

عن تطبیق أحد القوانین التى من  "المنازعات الناشئةساؤل بصدد معنى كلمة "ویثور الت

  ختصاص المحاكم الاقتصادیة؟ا

" الواردة فى قانون المحاكم الاقتصادیة هو الناشئةالى أن معنى " )١(ذهب القضاء   

خضوع اى دعوى یستوجب الفصل فیها تطبیق أى من القوانین الاقتصادیة، وأخضع منازعة 

استحقاق یة قد أقامها أحد الموظفین بشركة مساهمة طالبا الحصول على ارباح لكون تقدیر عمال

) ٦/٣مادة (الالارباح موكول الى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار كاحد القوانین الاقتصادیة، 

  . )٢(من قانون المحاكم الاقتصادیة

حاكم الاقتصادیة مرتبط أن مقصد المشرع فى عقد الاختصاص النوعى للم )٣(وذهب الفقه

بحقیقة جوهر النزاع وبمدى تعلقه بتطبیق أحكام قانون المحاكم الاقتصادیة، ولا اثر لشخص 

  المتنازعین أو طبیعتهم القانون.
                                                                                                                                                                      

) اقتصادى، الدعوى رقم ٥، محكمة القاهرة الاقتصادیة، الدائرة (یقوم فیها الوكیل بالعمل لحساب موكله"

  .٢٦/١/٢٠١٠، جلسة ٢٠٠٩لسنة  ٤٩١٨
، ٢٤/١/٢٠١٧قضائیة، جلسة  ١٣٣لسنة  ٨٩٢م ) عمال، الدعوى رق١٦١محكمة أستئناف، الدائرة ( )١(

قضى بأنه:" ان قانون المحاكم الاقتصادیة قد أناط بالمحاكم الاقتصادیة دون غیرها الفصل فى المنازعات 

الناشئة عن تطبیق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وكانت الارباح  المطالب بتوزیعها لم یتضح من 

اییر هذا التوزیع، وهى أمور حجبها المستأنف ضده عن المحكمة، ومن الاوراق مقدارها ونسب توزیع ومع

ثم أصبحت الدعوى بحالتها غیر كاشفة فى دلالتها عما اذا كانت تلك الارباح أن وجدت جزء من الاجر من 

عدمة، ومن ثم ینحصر الاختصاص عن هذة المحكمة، وتقضى بالاحالة الى المحكمة الاقتصادیة للفصل 

موضوعها عملا بقواعد الاختصاص النوعى والمتعلقة بالنظام العام"، وقد تم الطعن بطریق بما تراه فى 

 .٢٣/٣/٢٠١٧قضائیة، بتاریخ  ٨٧لسنة  ٥٢٦٤النقض على حكم عدم الاختصاص والاحالة، وقید برقم 
، ، وقریب من هذا، محكمة القاهرة الاقتصادیة٢٣/١٢/٢٠١٣قضائیة، جلسة  ٨٢لسنة ٧٣٥٦الطعن رقم  )٢(

، قضى ٢٠/٥/٢٠١٤قضائیة، جلسة  ٥لسنة  ٧٥٨، ٧٢٨) أستئنافیة، الدعویین أرقام ١٢الدائرة (

بانه:".. وكانت الدعوى لیست من الدعاوى الناشئة عن الدعاوى سالفة البیان، ولا ینطبق علیها أى من 

 نه".تلك القوانین، ولا تخرج عن كونها تدور فى فلك تعویض عن خطأ شخصى یستوجب التعویض ع
، جلسة ٢٠٢٠لسنة  ٢٤٨١) اقتصادى، الدعوى رقم ٧محكمة القاهرة الاقتصادیة الابتدائیة، الدائرة ( )٣(

، قضى بانه:" لما كانت المنازعة الراهنة لیست من بین المنازعات التى تختص بنظرها ٢٣/٢/٢٠٢١

) من قانون انشاء المحاكم ٦المحاكم الاقتصادیة لعدم كونها من بین المنازعات التى نصت علیها المادة (

الاقتصادیة حیث أن القانون الواجب التطبیق هو قانون التجارة في شأن عقد التورید والمقاولة وان 
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هو المنازعات الاقتصادیة الناتجة  )١(أن المعنى المقصود من كلمة "الناشئة" یرى الباحث

ین أفراد العلاقة القانونیة الاقتصادیة التى یحكمها ، وتكون ب)٢(عن التطبیق المباشر للقانون

القانون، بمعنى أن العاملین بالشركات المساهمة غیر مقصودین بقانون الشركات، وهم یربطهم 

بها عن طریق علاقة العمل، وقانون العمل لیس من ضمن القوانین الواردة بقانون المحاكم 

و المعیار فى كون العلاقة إقتصادیة من عدمة، ولا الاقتصادیة، أى أن الاثر المباشر للقانون ه

  یكفى أن یكون تطبیق أحد القوانین بصفة عامة هو معیار الاختصاص.

الى ضرورة تدخل المشرع بوضع تعریف جامع مانع لتعریف المنازعات  )٣(ونادى الفقه

والاختلاف مما الاقتصادیة تسهیلا لتحدید الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادیة منعا للتاویل 

یسبب التاخیر فى الفصل فى الدعوى للمرور بمرحلة الاحالة بین المحاكم تطبیقا لنص المادة 

  ) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة.١٠٩/١١٠(

الدعوى الناشئة عن تطبیق أى من  ىه ،ن تعریف الدعوى الاقتصادیةایرى الباحث

دة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادیة وفق النطاق القوانین الواردة على سبیل الحصر فى الما

الزمنى لتطبیق القانون، والدعاوى المرتبطه بها ودعاوى التامین ودعاوى الرسوم القضائیة، 

                                                                                                                                                                      

المطالب به هو المبالغ الناتجة عن تنفیذ عقد المقاولة، الامر الذى ینحصر معه الاختصاص نوعیا بنظر 

ذلك ان الشركة محل التداعى هى من الشركات  هذه الدعوى عن المحكمة الاقتصادیة، ولا ینال من

المساهمة اذ أن مناط اختصاص المحاكم الاقتصادیة بقانون الشركات هو أن یكون النزاع ناشئا عن 

تطبیق أحكام القانون على وجه التحدید، أى أن العبرة بجوهر النزاع وبمدى تعلقه بطبیق احكام هذا 

تهم القانونیة، وان القول بغیر ذلك من شأنه ان یجعل من أى نزاع القانون لا بشخص المتنازعین ولا بطبیع

تكون طرفا فیه شركة من اختصاص المحاكم الاقتصادیة، ولیس بمقصد المشرع بانشاء هذه المحاكم 

 المتخصصة".
تعرف كلمة "الناشئة" فى اللغة بانها،" نشأ الشئ شب ونما، نشأ فلان نشأة حسنة، نشأ الشئ عن غیره/  )١(

شأ من غیره: تولد منه أو عنه"، احمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، المجلد الثالث، الطبعة ن

 .٢٢٠٨م، ص ٢٠٠٨ه/١٤٢٩الاولى، 
) من ٦/٩قریب من هذا، قضى بانه" أن سبب الدعوى هو المطالبة بمبلغ فواتیر، ولما كانت المادة ( )٢(

تضمن قانون تنظیم الاتصالات ما یفید اختصاص المحاكم قانون المحاكم الاقتصادیة، ومن ثم لم ی

الاقتصادیة بالمطالبة الناشئة عن استخدام التلیفون المحمول، مما مفادة أن المشرع قد عمد بقاء الدعاوى 

المتعلقة بالمطالبات بالمبلغ النقدى ضمن الاختصاص النوعى للمحاكم الابتدائیة، واخرجها من نطاق 

، جلسة ٢٠٠٩لسنة  ٣٣٥٥)، الدعوى رقم ٦ة"، محكمة القاهرة الاقتصادیة، الدائرة (المحاكم الاقتصادی

) اقتصادى، ٦، الدائرة (١٨/٨/٢٠١١، جلسة ٢٠١١لسنة  ١٤٧٠، الدعوى رقم ٢٩/١٠/٢٠٠٩

  .٢٩/١٠/٢٠٠٩، جلسة ٢٠٠٩لسنة  ٣٣٥٥الدعوى رقم 
قتصادیة، رسالة دكتوراة، جامعة حسن أحمد حسن: المحاكم الاقتصادیة دراسة فى فكرة الدعاوى الا )٣(

  .٢٧٢، ص ٢٠١٥الاسكندریة، سنة 
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بإستثناء الدعاوى التى من أختصاص محاكم مجلس الدولة، والاتفاق على التحكیم، والاختصاص 

  .)١(ى تحكمىالنوعى للمحاكم الاقتصادیة هو اختصاص نوع
  

  المطلب الثانى

  الطبیعة القانونیة للدعوى الاقتصادیة

العدالة الناجزة من خلال الوصول الى ترضیة قضائیة باجراءات مبسطة وباسرع وقت 

هو الحافز فى وضع قواعد اجرائیة سواء كانت قواعد موضوعیة أو اجرائیة فاذا نجح المشرع فى 

، كتب لهذا الكیان القانونى النجاح والاستمرار فى اداء هدافنشاء كیان قانونى یحقق تلك الاا

  .)٢(الوظیفة القضائیة، والخروج من دائرة النقد

المحاكم الاقتصادیة هى صورة كاملة للاختصاص القضائى فى نظر الدعاوى 

عن المحاكم التى تنظر الدعاوى المدنیة والتجاریة، وتتمیز عن المحاكم  وتتمیز الاقتصادیة،

العادیة، وتختص بصورة حصریة بالدعاوى الاقتصادیة المحددة حصرا فى قانون انشاء  الجنائیة

المحاكم الاقتصادیة، بنوعیها الدعاوى الاقتصادیة غیر الجنائیة، والجرائم الجنائیة الاقتصادیة، 

وبمفهوم المخالفة اذا رفعت الى المحاكم الاقتصادیة دعوى أو جریمة غیر اقتصادیة وجب علیها 

كم بعدم الاختصاص النوعى لتعلقة بالنظام العام والاحالة الى المحكمة المختصة، المادة الح

) من قانون انشاء ٤، الواجب التطبیق طبیقا الى نص المادة (انون المرافعات) من ق١١٠، ١٠٩(

  .)٣(المحاكم الاقتصادیة

ة المحاكم المذكرة الایضاحیة لقانون انشاء المحاكم الاقتصادیة بیان مرتب اوردتو 

قضاء الاقتصادیة بمواجهة المحاكم العادیة على النحو سالف البیان حیث نصت على أنه:" 

متخصص یتولى نظر المنازعات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادى والاستثمارى، وتضمن سرعة 

                                                           
وهي لیست من القوانین التي تدخل في اختصاص المحكمة الإقتصادیة، إذ أن المحكمة  قضى بأنه:" )١(

تختص بما جاء علي سبیل الحصر من القانون التجاري ومن ثم ینحسر الاختصاص النوعي عن هذه 

ك لمحكمة القاهره التجاریه الجزئیه لتنظرها احدي دوائرها المختصة إعمالا لنص المحكمة وینعقد تبعا لذل

) إقتصادى، ٦المادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الإقتصادیة"، محكمة القاهرة الاقتصادیة، الدائرة (

  .٣٠/٩/٢٠٠٩، جلسة ٢٠٠٩لسنة  ٣٧٢٩الدعوى رقم 
  .٤جع سابق، ص هدى محمد مجدى: المحاكم الاقتصادیة، مر  )٢(
وبالمقابل اذا رفعت أمام المحاكم المدنیة والتجاریة دعوى اقتصادیة أو جریمة اقتصادیة وجب على جهة  )٣(

المحاكم الحكم بعدم الاختصاص النوعى والاحالة الى المحكمة الاختصادیة المختصة وفق النصاب القیمى 

قتصادیة المختصة بنظر الجریمة الاقتصادیة، وفق والمحلى لقانون المحاكم الاقتصادیة، والى المحكمة الا

القسائم المتساویة للاختصاص بنظر الجریمة الاقتصادي، مكان وقوع الجریمة أو القبض على المتهم، أو 

  محل اقامة المتهم.



٢٦٣ 
 

الفصل في المنازعات المنصوص علیها في المشروع، بواسطة قضاة موهلین، ومتخصصین 

محلیا  –ظل نظام العوملة، وتحریر التجارةالمسائل الاقتصادیة، وتعقیدتها في یتفهمون دقة 

بما یحقق وصول الحقوق لاصحابها على نحو ناجز مع كفالة حقوق الدفاع  - وعالمیا

  .)١("كاملة

لسنة  ١٢٠:" مؤدى نص المادتین الأولى والسادسة من القانون رقم )٢(وقضى بأنه

وعلى ما جرى  -٢٠١٩لسنة  ١٤٦قبل تعدیله بالقانون رقم  - یةبإنشاء المحاكم الاقتصاد ٢٠٠٨

أن المشرع بموجب هذا القانون نظم المحاكم الاقتصادیة ككیان  -به قضاء محكمة النقض

قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل یختلف عن تشكیل جهة المحاكم العادیة بتشكیلها 

هما بمنازعات لا تدخل فى اختصاص أى من من دوائر ابتدائیة وأخرى استئنافیة حدد اختصاص

جهة المحاكم العادیة أو جهة القضاء الإدارى ومیز فى اختصاص تلك الدوائر بحسب قیمة 

الدعوى وبحسب المنازعات والدعاوى التى تنشأ عن تطبیق قوانین معینة نصت علیها المادة 

ات والدعاوى التى لا تجاوز بنظر المنازع - دون غیرها –السادسة منه فخص الدوائر الابتدائیة

قیمتها عشرة ملایین جنیه والتى تنشأ عن تطبیق القوانین المنصوص علیها فى المادة سالفة 

الدعاوى إذا جاوزت قیمتها النظر ابتداءً فى ذات المنازعات وخصص الدوائر الاستئنافیة ب ،الذكر

نظر استئناف  - ن غیرهادو  -خمسة ملایین جنیه أو كانت غیر مقدرة القیمة كما أناط بها

  الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائیة.

إن المحاكم الاقتصادیة هى جهة من جهات القضاء العادى ذات طبیعة  یرى الباحث

خاصة، تختص بنظر الدعاوى الاقتصادیة بشكل حصرى دون منازعة من جهة المحاكم المدنیة 

  والتجاریة، وهو نموذج للتخصص القضائى. 

ة المحاكم الاقتصادیة قد أنتزع المشرع بطریق التخصیص التحكمى بعض بعد نشأ

التى من اختصاص المحاكم العادیة، وما تخضع له من اجراءات عند رفع الدعوى أو  )٣(الدعاوى

، ویستمد الاختصاص النوعى تانون المرافعاعند الطعن على الاحكام الصادرة عنها وفق قواعد ق

ن النظر الى قیمتها، ولكن قانون المحاكم الاقتصادیة قد أعتمد للمحاكم من نوع الدعوى دو 

المعیار المختلط للاختصاص بالدعوى الاقتصادیة، لانه رغم اعتماده للاختصاص النوعى الا 

                                                           
  بانشاء المحاكم الاقتصادیة. ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠المذكرة الایضاحیة للقانون رقم  )١(
  .١٦/٢/٢٠٢٢قضائیة، جلسة  ٩١لسنة  ١٤٠٣٧الطعن رقم  )٢(
، ص ٢٠١٠أحمد خلیل: خصوصیات التقاضى أمام المحاكم الاقتصادیة، دار المطبوعات الجامعیة، طبعة  )٣(

٣٣.  
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أنه تبنى اختصاص قانونى مستمد من القانون الجالب للاختصاص، ویكون ذلك عن طریق 

  .)١(ق علیهاتكییف الدعوى وبیان القانون الواجب التطبی

لقد أعتنق المشرع المصرى المعیار المختلط فى قانون المحاكم الاقتصادیة، ووفقا له 

ى من القوانین المحددة على سبیل المباشر لاتطبیق التكون الدعوى اقتصادیة متى نشأت عن 

، وتطبیق المعیار النوعى بعدم دخول المنازعة فى اختصاص )٢(الحصر وهو المعیار القانونى

كطریق بدیل ختیار طریق التحكیم إة قضائیة، أو اتفاق الاطراف على لس الدولة، أو أى لجنمج

  لفض منازعتهم.

ومنهج المشرع المصرى فى تحدید الاختصاص امام المحاكم الاقتصادیة بعدد من 

القوانین یحتاج اولا تحدید مقصد المشرع فى رسم الاختصاص النوعى، والمعیار الذى اعتمد 

أن اتخاذ  )٣(لا الى تكییف الدعوى وتحدید أى الجهتین یختص بنظرها، یرى الفقهعلیه وصو 

عدد كم الاقتصادیة عن طریق تحدید المعیار المختلط من خلال تحدید الاختصاص النوعى للمحا

عن المنهج السلیم حیث یلزم الاعتماد فى تحدید الاختصاص  انحرافمن القوانین فیه  محدد

ولا یمكن  ،یة أو طبیعتها وهو ما یمثل صعوبه للقاضى والمتقاضى معاالنوعى على نوع القض

                                                           
 ٣٩، ص ٢٠١٦أحمد خلیفه شرقاوى أحمـد: اختصـاص المحـاكم الاقتصـادیة، دار النهضـة العربیـة، طبعـة  )١(

شــرح القــانون المــدني: الجــزء الأول، تنقــیح احمــد مــدحت  عبــد الــرازق الســنهورى: الوســیط فــيومــا بعــدها، 

، قضى بانه: بان العبرة في تكییف العقود هي بحقیقة ما عناه العاقـدون ٤٨٥، ص ٢٠٠٤المراغي، طبعة 

منها وتعرف ذلك مـن سـلطة محكمـة الموضـوع فمتـى اسـتظهرت قصـد العاقـدین وردتـه الـي شـواهد وأسـانید 

تكییفا صحیحا ینطبق علي المعنى الظاهر لعباراته ویتفق مع قصـد العاقـدین  تؤدى إلیه عقلا ثم كیفت العقد

الذي استظهرته فانه لا یقبل من أیهـم ان ینـاقش فـي هـذا العقـد ویرتـب علـي ذلـك ان المحكمـة أخطـأت فـي 

، ٢١/١١/١٩٧٣قضــائیة، جلســة  ٣٧لســنة  ٢٣٤تكییــف العقــد لیتوصــل الــي نقــض حكمهــا"،الطعن رقــم 

ارف علي ما عناه المتعاقدان في العقد هو ممـا یـدخل فـي سـلطة محكمـة الموضـوع إلا ان وقضى بأن:" التع

التكییـف القــانوني الصــحیح لقصــدهما وإنــزال حكــم القــانون علیـه هــو مســألة قانونیــه تخضــع لرقابــة محكمــة 

مـن  النقض والمنـاط فـي تكییـف العقـد هـو بـالوقوف علـي نیتهمـا المشـتركة دون الاعتـداد بمـا أطلقـوه علیـه

أوصاف او ما ضمنوه من عبارات اذا ما تبین ان هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقیقة التعاقـد ومـا قصـده 

 .  ٢٩/١٢/١٩٩٣قضائیة، جلسة  ٦٢لسنة  ٤٢٥٧المتعاقدان منه"، الطعن رقم 
 ٨٢لسنة  ٩٦١٩، ٩٦١٩، والطعنان ارقام ٨/٥/٢٠١٧قضائیة، جلسة  ٨٦لسنة  ١٤١٥الطعن رقم  )٢(

، قضى ١٧/١٢/٢٠١٤قضائیة، جلسة  ٨١لسنة  ١٦٤٤٣، الطعن رقم ١٩/٦/٢٠١٣جلسة قضائیة، 

بانه:" أن أختصاص المحاكم الاقتصادیة والابتدائیة محدد فى القانون على سبیل الحصر، وأنه استثناء من 

 الاختصاص العام للمحاكم المدنیة ومن ثم لا یجوز التوسع فیه".
، أحمد ٨٨، ص ١/١١/٢٠٠٨قتصادیة، كتاب الاهرام الاقتصادى، فى فتحى والى: قانون المحاكم الا )٣(

، أحمد السید صاوى: الوسیط، ص ٤٠خلیفه شرقاوى: اختصاص المحاكم الاقتصادیة، مرجع سابق، ص

 وما بعدها. ٥٠٦
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وهو ما  ،تكیف طلبات الخصومالتدخل ببعد  لاللقاضى الوصول الى اختصاصه من عدمة ا

  للوصول عن مدى اختصاصه بنظر الدعوى من عدمه. یستهلك الجهد والوقت

خص الدعاوى أن الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادیة، وبالا یرى الباحث

ویؤدى الى تعطیل أجراءات  ،لاقتصادیة (غیر الجنائیة) یمثل صعوبه فى تحدید الاختصاصا

التقاضى، ولكن یصعب على المشرع ایجاد فارق بین الدعاوى لتحدید ایهما دعوى مدنیة أو 

والدلیل على ذلك تدخل المشرع بتعدیل قانون المحاكم دعوى اقتصادیة بشكل قاطع الدلاله، 

قتصادیة واضاف دعاوى أخرى الى الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادیة، وما زال التدخل الا

والحل الوحید هو توحید اجراءات التقاضى بین المحاكم وبالاخص منتظر فى المستقبل القریب، 

  القضاء العادى والاقتصادى والابقاء على التخصیص فى الدوائر فقط.

ر القانونى والمعیار النوعى معا الذى یتطلب تدخل مفاد ذلك إعتماد المشرع للمعیا

ختصاص مجلس الدولة من عدمة، وفى الحالة إ، هل الدعوى من )١(القاضى فى تكییف الدعوى

الثانیة تكون الدعوى من أختصاص المحاكم الاقتصادیة، وبناء على ذلك تختص المحاكم 

القوانین الواردة حصرا بالقانون الاقتصادیة بنظر الدعوى الاقتصادیة التى تنشأ عن تطبیق 

(المادة السادسة)، وقد انقسم الفقه والقضاء قبل تعدیل قانون المحاكم الاقتصادیة فى الاخذ 

  بالمعیار النوعى الى إتجاء مضیق وأخر موسع، على النحو التالى:

  أولا: الاتجاة المضیق:

رده على سبیل الحصر فى المنازعة أقتصادیة أذا كانت وا )٢(لقد أعتبر الاتجاه المضیق

) من قانون المحاكم الاقتصادیة، فلا ینعقد الاختصاص بدعاوى أخرى الا بنص قانونى ٦المادة (

لان تحدید الاختصاص لا یتم الا من جانب المشرع، ولا ینعقد هذا الحق لوزیر العدل، فاذا 

كم الاقتصادیة، االمحالى بنظرها أقیمت منازعة تتطلب تطبیق قانون أخر، لا ینعقد الاختصاص 

:" وكانت المنازعة الماثلة هى منازعة )٣(وعلى سبیل المثال قانون الرسوم القضائیة، قضى بأنه

                                                           
 .٢٨/١/٢٠٠٣قضائیة، جلسة  ٦٤لسنة  ٤٩٥الطعن رقم )١(
، شركة ناس للطباعة، ٢٠١٥تصادیة، الطبعة الاولى، سید أحمد محمود: التعلیق على قانون المحاكم الاق )٢(

، والعدید من الاحكام المشار الیها بذات المرجع، محكمة القاهرة الاقتصادیة، الدعوى ٤٦٩، ص ٤١٤ص 

قضائیة، جلسة  ٣لسنة  ٦٨٤، الدعوى رقم ٨/٧/٢٠١٢قضائیة، جلسة  ٤لسنة  ٢٥٠رقم 

١٢/٦/٢٠١٢. 
، الدائرة ٢٧/١٢/٢٠١٤، جلسة ٢٠١٤لسنة  ١٠٥)، الدعوى رقم ٩ائرة (محكمة القاهرة الاقتصادیة، الد )٣(

الثابت أن طلبات المدعي قد  ، وقضى بأنه:"٢٥/٥/٢٠١١، جلسة ٢٠١٠لسنة  ١٥٢١)، الدعوى رقم ١(

وقدره عشرون ألف  -دون وجه حق –انحصرت في طلب القضاء بإلزام المدعى علیه برد المبلغ المدفوع 

فصل الرابع من الباب الأول من القانون المدني (الإثراء بلا سبب)، والتي تخرج عن جنیه والتي ینظمها ال
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، وهو من غیر ١٩٤٤لسنة  ٩٠رسوم..، وهى منازعة یحكمها قانون الرسوم القضائیة رقم 

اص القوانین المنصوص علیها فى قانون المحاكم الاقتصادیة، الامر ینحصر معه أختص

  المحكمة الراهنة عن نظر النزاع وینعقد للمحكمة المدنیة العادیة".

  ثانیا: الاتجاة الموسع: 

وقد توسع هذا الاتجاه، وعقد الاختصاص للمحاكم الاقتصادیة بمنازعات لیست واردة فى 

قانون المحاكم الاقتصادیة، ومنها قانون الرسوم القضائیة، وقانون التحكیم المصرى، وقضى 

" قررت محكمه الاستئناف ألاقتصادي بان الاختصاص في نظر المنازعه في الاساس او بأنه:

المقدار یكون للمحكمه التي اصدرت الحكم، ولما كانت المحكمه تري وفقا لمفهوم قانون الرسوم 

بكامل نصوصه ان المحكمه التي اصدرت الحكم تختص بنظر المنازعه باساس الالتزام وترفع 

ات المعتاده لرفع الدعوي، وتختص بنظرها المحكمه التي اصدرت الحكم باعتبار امامها بالإجراء

تلك المنازعه فرع لاصل المنازعه التي دخلت من بین اختصاص المحكمه ألاقتصادیه، مما 

) من قانون الرسوم ١٨لازمه اختصاص المحكمه ألاقتصادیه نوعیا بنظرها عملا بنص الماده (

  .)١(القضائیة"

  ف المشرع بعد تعدیل قانون المحاكم الاقتصادیة: ثالثا: موق

بصدور قانون المحاكم الاقتصادیة الجدید اعتنق المشرع المعیار المضیق، وذلك بالنص 

على القوانین الحصریة، وفى ذات الوقت أضاف الى اختصاص المحاكم الاقتصادیة 

كما تختص ى أنه:" الاختصاص بالدعاوى الناشئة عن تطبیق تلك القوانین وذلك بالنص عل

                                                                                                                                                                      

نطاق اختصاص المحكمة الاقتصادیة الأمر الذي ینحسر معه الاختصاص عن المحكمة الاقتصادیة نوعیا 

بعدم  –باعتباره من النظام العام -بنظر الدعوى الأمر الذي تقضي معه المحكمة من تلقاء نفسها

صاصها نوعیا بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأزبكیة المدنیة الجزئیة بنظرها، محكمة القاهرة اخت

، قضى ٢٤/١١/٢٠٠٩، جلسة ٢٠٠٩لسنة  ٢٧٩٣) اقتصادى، الدعوى رقم ٥الاقتصادیة، الدائرة (

نوعیا  ) من قانون إنشائها سالفة البیان تختص٦بانه:" لما كانت المحاكم الاقتصادیة وطبقا لنص المادة (

وعلي سبیل الحصر بنظر المنازعات والدعاوي التي تنشأ عن تطبیق قانون التجارة في نقل التكنولوجیا 

والوكالة التجاریة ومن ثم یخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادیة نظر الدعاوي الناشئة عن 

لاختصاص نوعیا بنظر هذه تطبیق قانون التجارة في شأن الأوراق التجاریة الأمر الذي ینحسر معه ا

الدعوي عن المحكمة الاقتصادیة بالقاهرة وینعقد لمحكمة القاهرة التجاریة الجزئیة"، محكمة القاهرة 

 .٣٠/٩/٢٠٠٩، جلسة ٢٠٠٩لسنة  ٣٨٤٣) اقتصادى، الدعوى رقم ٤الاقتصادیة، الدائرة (
تظلمات، جلسة  ٢٠١٣لسنة  ١١٤) اقتصادى، الدعوى رقم ٩محكمة القاهرة الاقتصادیة، الدائرة ( )١(

لسنة  ٢٥، الدعوى رقم ٢٧/١١/٢٠١٢قضائیة، جلسه  ٤لسنه  ٦٨٩، الدعوي رقم ٣٠/٣/٢٠١٤

 .٢٦/٤/٢٠١٤تظلمات، جلسة  ٢٠١٤
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بالحكم فى دعاوى التعویض أو التأمین الناشئة عن تطبیق أحكام القوانین المشار الیها بالفقرة 

  .") من قانون المحاكم الاقتصادیة٦/٢السابقة بحسب الاحوال، المادة (

الــنص صــراحة علــى إختصــاص الــدوائر و وبــذلك أكــد المشــرع الاعتنــاق بالمعیــار المضــیق 

لاستئنافیة الاقتصادیة بالاختصاص بنظر التظلمات ودعاوى الرسوم القضائیة الناشئة الابتدائیة وا

) ٦/٥عن تطبیق أحكام قانون المحاكم الاقتصادیة والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة، المادة (

  .)١(من قانون المحاكم الاقتصادیة

ما لصراحة النص، الاتفاق مع المشرع فى اعتناق المعیار المضیق أحترا یرى الباحث

لانه فى حالة وضوح النص جلیا لا لبس فیه ولا غموض وكونه قاطع فى الدلالة، فلا یجوز 

) من قانون ٦الاجتهاد مع النص، فیجب الالتزام بالقوانین الواردة على سبیل الحصر فى المادة (

م المحاكم الاقتصادیة، وحسنا ما فعل المشرع عند النص صراحة على اختصاص المحاك

الاقتصادیة بتلك الدعاوى، حین فرق بین القوانین الموضوعیة، وهى موضوع الدعوى الاقتصادیة 

كما عناها المشرع، والقوانین الاجرائیة الخاصة بالتقاضى، ومنها قانون الرسوم القضائیة وقانون 

  ختصاص المحاكم بنظرهما لا یتعارض مع رغبة المشرع.إالتحكیم، لذلك فان 

ث المشرع بادراج قانون التحكیم، وذلك بعقد الاختصاص للمحاكم ح یرى الباحث

الاقتصادیة بنظر المنازعات فى حالة إختیار الاطراف بارادتهم طریق التحكیم سبیل لفض 

منازعاتهم، وهو ما یتفق مع رغبة المشرع فى التخصص القضائى لتشجیع الاستثمار، فاذا كان 

ء العادى، الا أن عودة الاطراف مرة الى القضاء بشأن إتجاه المشرع إبعاد الاطراف عن القضا

دعوى بطلان حكم التحكیم یتطلب إسناد الدعاوى التحكیمیة الى المحاكم الاقتصادیة، حتى لا 

تتحول فاعلیة القضاء فى مسائل التحكیم الى إطالة المنازعة التحكیمیة فیفقد التحكیم سرعته فى 

  الفصل فى المنازعات.

   

                                                           
التظلم من تقدیر الرسوم القضائیة، ودعاوى الرسوم أمام المحكمة مصدره الحكم موضوع الرسم سواء )١(

 نافیة الاقتصادیة بنظر التظلمات.اختصاص الدائرة الابتدائیة والاستئ
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  نيالثا المبحث

  الاعلان بالطریق التقلیدى

بعد انتهاء مرحلة ایداع الدعوى الاقتصادیة، وانتهاء مرحلة التحضیر فى الحالات التى 

على هیئة التحضیر الاقتصادیة، تبدأ مرحلة أخرى القضائیة یستوجب القانون عرض الدعوى 

الاعلان القضائى ، ذات أهمیة فى تحقیق إنعقاد الخصومة الاقتصادیة أمام المحكمة الاقتصادیة

بصحیفة الدعوى الاقتصادیة فى مرحلة نظر الموضوع لا یختلف عن الاعلان القضائى أمام 

  .المحاكم العادیة

الوسیلة التى رسمها القانون لابلاغ الخصم بموضوع الدعوى  ابانه )١(الفقه اوعرفه

ز تسلیمها الیه والطلبات القضائیة، عن طریق تسلیم نسخة صورة الاعلان للخصم أو من یجو 

وفق أحكام القانون، وهو ما یحقق العلم للخصم باجراءات الدعوى أو الاعلان بالحكم القضائى، 

  .)٢(عتبر ورقة الاعلان القضائى هى ورقة من أوراق المحضرینوتُ 

مبدأ المواجهة بین الخصوم فى الدعوى القضائیة والدعوى  یحقق الاعلان القضائى

لى توافر العلم وحق الرد، فاذا تم الاعلان بالطریقة التى حددها القانون التحكیمیة، لانها تقوم ع

، واهمیة الاعلان القضائى بانه الوسیلة الوحیدة لتحقق )٣(فیفترض العلم بالخصومة القضائیة

النهائیة الصادرة فى الخصومة الاحكام العلم بالخصومة القضائیة والعلم بالاحكام التمهیدیة و 

  .)١(نى أى طریق أخر عن العلم بخلاف الطریقة التى حددها القانونغی ولا )٤(القضائیة

                                                           
  .٤٣٨أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص  )١(
أن ، قضى بانه:" ٥٠، ص ٢٠٠١وجدى راغب: مبادى القضاء المدنى، دار النهضة العربیة، طبعة  )٢(

أن صحیفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذى تقوم علیه كل إجراءاتها  -في قضاء هذه المحكمة -المقرر

ویترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ما لم یحضر الخصم بالجلسة، ومن ثم لا یترتب علیها 

إجراء أو حكم صحیح، إذ یعتبر الحكم الصادر فیها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضى، ویكفى إنكاره 

ان الثابت بالأوراق أن والتمسك بعدم وجوده، كما یجوز رفع دعوى أصلیة ببطلانه. لما كان ذلك، وك

الطاعن لم یعلن بصحیفة الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما الأولى والثاني على محل إقامته الوارد 

بصحیفة الدعوى المبتدئة أمام محكمة أول درجة، وإنما تم إعلانه على الموطن المختار، وإذ ترتب على 

المطعون فیه قضى بقبول الاستئناف شكلاً على  ذلك عدم اتصال علمه بخصومة الاستئناف، وكان الحكم

الرغم من عدم إعلان الطاعن بصحیفة الاستئناف مخالفاً للثابت بالأوراق، مما جره للخطأ في تطبیق 

 ٨٥لسنة  ١١٦٤٢القانون وهو ما یعیبه ویوجب نقضه على أن یكون مع النقض الإحالة"، الطعن رقم 

   .٢١/٣/٢٠٢١قضائیة، جلسة 
  .١٨١، ص ١٩٩٢لصاوى مصطفى: الشكل فى الخصومة المدنیة، رسالة، جامعة الزقازیق، سنة محمد ا )٣(
  . ٣٠٨محمد محمود ابراهیم: أصول صحف الدعاوى، دار الفكر العربى، مرجع سابق، ص  )٤(
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) من قانون ٦قد حدد القانون وسائل الاعلان بواسطة المحضرین حیث نصت المادة (

كل  ..،تنفیذ یكون بواسطة المحضرینكل اعلان أو المرافعات المدنیة والتجاریة على أنه:" 

فان الاصل ان ألاعلان بطریق المحضرین هو  ،لم ینص القانون على خلاف ذلك" هذا ما

الاصل فى الاعلان، ولا یأخذ القانون المصرى بالاعلان بطریق البرید الا على سبیل 

  .)٢(الاستثناء

الاول: وسائل الاعلان  مطلبكالتالى: ال مطالبالى ثلاثة  بحثوعلى هذا نقسم الم

الثالث: تسلیم مطلب راء الاعلان، اللامتناع عن إجالثانى: جواز ا مطلب، الللدعوى القضائیة

  صورة الاعلان.

  الاول  مطلبال

  للدعوى القضائیةوسائل الاعلان 

كل  ،..أو تنفیذ یكون بواسطة المحضرین ) مرافعات على أنه:" كل اعلان٦نصت المادة (

هذا ما لم ینص على خلاف ذلك"، أى ان القاعدة العامة فى الاعلان هى الاعلان بواسطة 

والاستثناء الاعلان بواسطة البرید فى حالة النص على هذا الطریق من أمثلة ذلك  المحضر،

  ) من قانون المرافعات.٣٣٧/١، ٢٦٤، ٢٠٢، ١١٣المادة (

التى یبلغ الخصم عن واقعة و ،المقصود بالاعلان هو الوسیلة الرسمیة التى قررها القانون

علنه من جانب المحضر المختص ، عن طریق تسلیمه صورة الورقة المهمعینة الى علم خصم

  .)٣(وفق سلطته واختصاصه الوظیفى قیامهبالاعلان القضائىب

ق الذى رسمه القانون لتنفیذه عن طریق استلام المعلن الیه یفالاعلان یكون بالطر 

لصورة الورقة، أو رفضه الاستلام أو استلام من یجوز الاستلام عنه، وقیام المحضر باتمام 

الحكم لا یكفى علمه ب، و لا یكفى الاطلاع على الورقة أو الاطلاع على الحكمباقى الاجراءات، ف

،ویشترط عتبر بالتنازل عن البطلان فى هذا الحالةتقدیمه كمستند فى الدعوى، ولا یُ من خلال 

التنازل الواضح الصریح، أذ أن التنازل عن هذة الحقوق یقوم على الجزم والیقین ولیس الظن 

  .)٤(غیر قاطعة فى دلالتها على التنازل عن البطلان والتخمین أو واقعة

                                                                                                                                                                      
، ٢٠٠١عاشور مبروك: الوسیط فى قانون القضاء المدنى، الكتاب الاول، مكتبة الجلاء بالمنصورة، طبعة  )١(

  .٦ ص
، عاشور مبروك: الوسیط، مرجع ٣٢٥محمد محمود ابراهیم: أصول صحف الدعاوى، مرجع سابق، ص  )٢(

  . ٢٩٨سابق، ص 
  . ٥٦٩أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص  )٣(
  . ٥٦٩أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص  )٤(



٢٧٠ 
 

 ،)١(لترتیب أثارها القانونیة اعلانها یجبویجب التنویة أن أغلب اوراق المحضرین 

اعمالا لمبدأ المواجهة بین الخصوم، والمواعید القانونیة التى یتطلبها القانون لاستعمال حق 

مثال قید الاستئناف خلال اربعون یوما فى  ،ءوالا ترتب علیها سقوط الحق فى الاجرا ،التقاضى

  .) مرافعات٢٢٧، المادة (الدعاوى الموضوعیة، وخمسة عشر یوما فى المسائل المستعجلة

 هیقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجی..، :") من قانون المرافعات على أن٦تنص المادة (

ما لم ینص القانون على ا كل هذالاجراءات وتقدیم أوراقها للمحضرین لاعلانها أو تنفیذها، 

خلاف ذلك"، فالمتبع أن یحرر الخصم أو وكیله ورقة الاعلان وتكون الصیاغة على لسان 

تمام وساعة وتاریخ  یسجل المحضر فیها اسمه،حضر القائم بالاعلان مع ترك فراغات مال

  الاعلان واسم المستلم لصورة الاعلان وصفته.

تطلب القانون تقوم علیه كل إجراءاتها، وی صحیفة أفتتاح الدعوى هى الاساس الذى

الفاظ بعینها، ولم یحدد مكان كل بعلى بیانات محددة دون التقید بشكل معین أو  لهاضرورة اشتما

وقد جرى العمل على صیغة معینة، ولكنها لیست ملزمة للخصوم، ولاعبره بترتیب بیانات  ،بیان

، )٢(لا یترتب علیه أى بطلانات الواردة بالاعلان فى البیانوان مخالفة الترتیب  ،الورقة المعلنه

مكن الخصم من متابعة تُ الضروریة التى لكن یشترط فى الاعلان اشتماله على كافة البیانات 

  .)٣(دعواه وابداء دفاعه

  ) من قانون المرافعات:٩تتمثل بیانات الاعلان فیما نصت علیه المادة (

  عة التى حصل فیها الاعلان:أولا: تاریخ الیوم والشهر والسنة والسا

) مرافعات، ٩/١اثبات تاریخ الیوم والشهر والسنة والساعة التى تم فیها الاعلان، المادة (

، ىوان القائم به اجراءه فى المیعاد القانون ،واهمیة هذا البیان یفید التحقق من صحة الاعلان

ن، ویفضل كتابة هذا البیان علالاسهل احتساب میعاد الطعن فى الحكم حیث یبدأ من تاریخ اویُ 

                                                           
  .د تقدیم طلب باستصدارهاالاوامر على العرائض وأمر الاداء لا یستوجب اعلانها عن )١(
أحمد ملیجى: التعلیق على قانون المرافعات بإراء الفقه والصیغ القانونیة وأحكام النقض، طبعة نادى  )٢(

  .٣٦١القضاة، الطبعة الخامسة، الجزء الاول، ص 
د السابقة قضى بأنه:" الصورة المعلنه للمطعون ضده أنها قد إشتملت على كافة البیانات التى قررتها الموا)٣(

بما فى ذلك بیان المحكمة المرفوع أمامها الاستئناف وتحدید الدائرة المنظورة أمامها وتاریخ الجلسة المحدد 

لنظره إذ دون هذین البیانین الاخیرین على هامش الصفحة تضمنت طلبات الشركة الطاعنة وكان لا یلزم 

صحیفة الاستئناف وصورتها المعلنة تكون بذاتها قانونا أن یرد بیان تاریخ الجلسة فى نهایة الصحیفة فإن 

)، ٦٧)، (٦٣قد إستوفت كافة البیانات الواجب إشتمال صحیفة الاستئناف علیها وفقا لنص المواد (

قضائیة، جلسة  ٤٢لسنة  ٦٠١) من قانون المرافعات وتكون بمنأى عن البطلان"، الطعن رقم ٢٣٠(

  ، بوابة الشرق للاحكام.١٦/٦/١٩٧٩
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ففى حالة  ،بالحروف تحوطا من التلاعب، ولا یترتب البطلان على عدم كتابة البیان بالحروف

، وفى صاحب المصلحة عكس ذلكفالعبره بالتاریخ الا اذا ثبت  ،الاختلاف بین الیوم والتاریخ

فى  رة تنعقد فى یوم محددحالة اختلاف یوم الجلسة عن التاریخ فالعبره بالیوم اذا كان الدائ

  .)١(الاسبوع

، ولا یستلزم ذكر أسم الیوم )٢(ذكر التاریخ بالتقویم المیلادى والساعة بالتوقیت المحلىویُ 

بطلان لانه وقع على بیان علیه بتاریخه، واذا وقع خطأ فى كتابة أسم الیوم فلا یترتب  ویكتفى

فى عة تنفیذ الاعلان لا یؤثر فى صحته ، وأن عدم ذكر سا)٣(زائد لم یشترط من جانب المشرع

، ویتعین )٤(بإجراء الإعلان فى ساعة لا یجوز إجراؤه فیها صاحب المصلحة الادعاء حالة عدم

  .)٥(فى أصل الصحیفة وصورتهاویتطابق أن یكون التاریخ صحیح 

وتبرز اهمیة هذا البیان تنتج فى حساب الذى یبدأ منه احتساب الاجراء كمیعاد الطعن 

الحكم من تاریخ اعلان الحكم، وبطلان اعلان الصحیفة لعدم اعلانها خلال ثلاثة أشهر،  فى

ان الاعلان قد تم تنفیذه قبل وساعة وتاریخ الاعلان ومدى جواز الاعلان فیه، وبیان ما اذا ك

د الاجراء بعد انتهاء المیعابتطلب القانون القیام التى یحالة الفى  هلتنفیذ حددالم الاجل انتهاء

فى الوقت الذى حدده القانون، القضائى تم تنفیذه كان الاعلان  بیان اذا، و )٦((المیعاد  الكامل)

  مثال اعلان شواهد الطعن بالتزویر، وكون التاریخ لصحة الورقة المعلنة كورقة رسمیة.

  ثانیا: اسم المحضر والمحكمة التى یعمل بها:

القائم بالاعلان وسلطته فى صفة  حضر،ها المبیان اسم المحضر واسم المحكمة التابع ل

الاعلان فى نطاق اختصاصه تنفیذمة للتاكد من قیام المحضر ببالاجراء، وبیان اسم المحك قیامال

عتد بتوقیع المحضر اذا كان التوقیع مقروء وواضحا، الاقلیمى، وفى حالة اغفال اسم المحضر فیُ 

، ویدل )٧(كتابة اسمه فى حالة السهو نى عنغوتوقیع المحضر توقیعا ظاهر فى أخر الصفحة ی

                                                           
  .٣٩٨، بند ١٩٧٨د مسلم: أصول المرافعات، طبعة أحم )١(
  .٥٦٠أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص  )٢(
  .٣٦١أحمد ملیجى: التعلیق، الجزء الاول، مرجع سابق، ص  )٣(
، لدى أحمد ملیجى: التعلیق، الجزء الاول، مرجع سابق، ١٣٠٢، ص ٢٠، السنة ٢٣/٢/١٩٦٩نقض  )٤(

  .٣٦٢ص 
  .١٩٠، ص ١٩٨٨ا: نظریة الدفوع، الطبعة الثامنة، طبعة أحمد أبوالوف )٥(
محمد وعبد الوهاب العشماوى: قواعد المرافعات فى التشریع المصرى المقارن، الجزء الثانى، المطبعة  )٦(

  .٦٦٨، ص ٢٠٠١النموذجیة، طبعة 
 ١٢٦، ص ٢٠٠٧ة أحمد أبوالوفا: مدونة الفقة والقضاء فى المرافعات، دار المطبوعات الجامعیة، طبع )٧(

  .وما بعدها
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بذاته على القائم بتنفیذ الاعلان، ویبطل الاعلان فى حالة عدم كتابة اسم المحضر أو التوقیع 

  .)١(ولو سلم الاعلان الى المعلن الیه ،على الاعلان

من أیة كتابة محرره بخط  - المقول بإنها صورة الاعلان - إن خلو الورقةقضى بو 

اشتمال الاصل على  -حیتها للبحث فیما إذ كانت هى صورة أصل الاعلانالمحضر عدم صلا

 .)٢(بطلانیترتب علیها الجمیع البیانات لا 

  ثالثا: اسم وصفة من سلمت الیه صورة الورقة وتوقیعه على الاصل بالاستلام:

على  الاجراءاتواثبات  ،حدد القانون خطوات لعمل المحضر فى سبیل اتمام الاعلان

مرافعات، ) ١١/٣م تطبیقا للمادة (لان وصورته، وهو بیان جوهرى یترتب علیه البطلااصل الاع

ومثال ذلك اثبات المحضر انتقاله الى موطن المعلن الیه وتاریخ وساعة الانتقال، وفى حالة اذا 

كان موطن المعلن الیه مغلق یثبت ذلك، وانه خاطب الشخص الذى یجوز تسلیم الاعلان الیه 

حقق من غیاب المعلن الیه، واثبات انه من الساكنین معه، وتوقیع المستلم على فى حالة الت

الاصل، وفى حالة رفض من یجوز له الاستلام ان یثبت الانتقال الى جهة الادارة ووقت 

الاعلان واخطار المعلن الیه بخطاب مسجل بعلم الوصول، لتكون شاهدا على تمام الاعلان 

  .)٣(علان، واضفاء الثقة فى عملهوعدم الاهمال فى القیام بالا

قام للتحقق من ان الشخص الذى وذلك ، مستلم الاعلان ذكر اسم وصفتهالهدف من و 

من الاشخاص الذى یصح تسلیم صورة الاعلان نیابة عن  الاعلان الیهصورة م یسلالمحضر بت

الساكنین معه  فى موطنه، كائن یكون وكیل أو خادم أو من المعلن الیه عدم وجود،لالمعلن الیه

المعلن ب على ذلك تحدید هل یلزم اعادة الاعلان تمن الازواج أو الاقارب أو الاصهار، ویتر 

  من عدمة.الیه 

، فان اغفال احداهم دون الاخرىویجب أن یذكر الاسم مقرونا بالصفة، فلا تكفى 

لم على أحدهما أو كلایهما یؤدى الى بطلان الاعلان بصحیفة الدعوى، ویجب توقیع المست

الاصل لیكون التوقیع شاهدا علیه فى تسلیم صورة الاعلان وتمام الاعلان، وخلو أصل الاعلان 

  من توقیع المستلم یترتب علیه بطلان الاعلان.

                                                           
  .المذكرة التفسیریة لقانون المرافعات المدنیة والتجاریة الجدید )١(
 ٥٢لسنة  ٢٢٣٢، عكس ذلك، الطعن رقم ٥/٣/١٩٨٩قضائیة، جلسة  ٥٣لسنة ١٢٢٣الطعن رقم  )٢(

: خلو صورة إعلان اوراق المحضرین من بیان تاریخ ووقت ، قضى بإنه٢٧/٣/١٩٨٦قضائیة، جلسة 

ول الاعلان وأسم المحضر الذى باشر الاعلان وتوقیعه والمحكمة التى یتبعها وأسم من سلمت الیه حص

وصته أثره بطلان الاعلان، إستیفاء ورقة أصل الاعلان لهذة البیانات أو حضور المعلن الیه بالجلسة لا 

  یزیل هذا البطلان".
  .٥٠٧رجع سابق، ص أحمد أبو الوفا: مدونة الفقة والقضاء فى المرافعات، م)٣(
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  رابعا: توقیع المحضر على كل من الاصل والصورة:

لى عضفى ) مرافعات، یُ ٩/٦توقیع المحضر على كل من الاصل والصورة، المادة (

وتتحقق المحكمة من القائم بالاعلان من المحضرین وداخل نطاق  ،ن الصفة الرسمیةالاعلا

، ولا من عدمه، وتوقیع الجزاءات علیه فى حالة وجود اخلال باعمال وظیفته عمله الجغرافى

یجدى التمسك ببطلان صحیفة الدعوى لاختلاف توقیع المحضر على أصل اعلانها وصورته 

من لا یتوافر فیه الرسمیة لكونه أن من قام بإعلان الصحیفة الیه ما دام لم یحصل الادعاء ب

  .)١(غیر المحضرین

والجدیر بالذكر أن خلو صورة أوراق المحضرین من بیان تاریخ ووقت حصول الإعلان 

إسم من سلمت إلیه ،و والمحكمة التى یتبعها ،وتوقیعه ،وأسم المحضر الذى باشر الإعلان

ن إستیفاء ورقة الإعلان لهذه البیانات وحضور المعلن الیه بطلان الإعلا - أثره -وبصفته

  .)٢() من قانون المرافعات١٩)، (٩بالجلسة لا یزیل هذا البطلان المادتان (

  الثانى مطلبال

  دور المحضر فى مرحلة الاعلان 

، ویجب )٣() مرافعات٦المادة (الاصل قیام المحضر بتنفیذ الاعلان متى طلب منه ذلك، 

لمحضر باسمه فى المكان المخصص له للتحقق من أن القائم بالاعلان من أن یوقع ا

بان من قام بإجراء الیه المحضرین، ولا یشترط أن یكون خط المحضر واضح اذ لم یدع المعلن 

، أو لم یستبین من خط المحضر البیان الخاص بعدم وجود )٤(الاعلان من غیر المحضرین

  .)٥(عدم ثبوت هذا البیان ویرتب بطلان الاعلان المطلوب اعلانه، وهو ما یتكافأ مع

ویتم تنفیذ قلم المحضرین بمعاونة طالب الاعلان فى الالتزام بذكر البیانات اللازمة 

والصحیحة عن المعلن الیه لكى یتمكن المحضر من اعلانه، وفى حالة تعمد طالب الاعلان فى 

                                                           
، لدى أحمد ملیجى: التعلیق، الجزء الاول، مرجع سابق، ١٣٢٢، ص ٢٠، السنة ٢٥/١٢/١٩٦٩نقض  )١(

  .٣٥٥ص 
قضائیة، جلسة  ٥٣لسنة  ٧٦٦، الطعن رقم ٢٧/٣/١٩٨٦قضائیة، جلسة  ٥٢لسنة  ٢٢٣٢الطعن رقم  )٢(

٢٢/٦/١٩٨٩.  
لمحضرین، والاستثناء یجوز الاعلان بواسطة البرید في لا یجوز الاعلان الا بواسطة المحضرین لاوراق ا )٣(

ظل القانون الحالى الا في حالات استثنائیة عن طریق خطاب مسجل مع علم الوصول وكتابة حافظة 

ارسال تبین فیها الراسل والمرسل الیه وموضوع الارسال تجنبا لارسال خطاب خالى من المضمون، مثال 

  .٥٧٣و الغیاب المتقطع، أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص اعلان العامل بالغیاب المتصل أ
  ، بوابة الشرق للاحكام.١/٦/١٩٦١قضائیة، جلسة  ٢٨لسنة  ٨الطعن رقم  )٤(
  .١٤/١/١٩٩٩قضائیة، جلسة  ٦٣لسنة  ٣٢٥٩الطعن رقم  )٥(
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فى عدم وصول الاعلان، ذكر بیانات غیر صحیحة قاصدا تضلیل المحضر مما یتسبب 

یتعرض الى الجزاء التى قررها القانون الغرامة التى لا تقل عن مائة جنیة ولا تجاوز أربعمائة 

، وهذا الجزاء قاصر على حالة تعمد طالب الاعلان ) مرافعات١٤لمادة (جنیة، عملا بنص ا

  .)١() مرافعات١٤ذكر موطن غیر صحیح للمعلن الیه بقصد عدم وصول الاعلان الیه، المادة (

فى ضرورة شمول نص الجزاء على تعمد طالب الاعلان  )٢(وقد استجاب المشرع للفقه

بذكر بیانات غیر صحیحة، على جمیع البیانات الخاصة بصحیفة الدعوى، وهو ما یتحقق من 

هدف المشرع فى المذكرة التفسیریة فى تقریر الغرامة لان البیان فى هذا الحالة لا یتحقق الغرض 

على  ،)٣() مرافعات٨٥/٢وهو نفس الامر على باقى البیانات، فنص فى المادة ( ،منه

إذا كان بطلان الاعلان راجعا الى فعل المدعى وجب تغریمه بغرامه لا تقل عن خمسین ف،إنه:"..

من كتابة البیانات  أكدعلیه یجب على طالب الاعلان التجنیها ولا تجاوز خمسمائة جنیة"، و 

یتعرض الى جزاء الغرامة أو البطلان المترتب على تعمد ذكر بیان غیر  صحیحة حتى لا

  . )٤(صحیح من بیانات الدعوى

 خالفةعلى بیانات میشتمل الاعلان  رأىأنناع عن اجراء الاعلان اذا وللمحضر الامت

للنظام العام والاداب، أو شابة الاعلان الغموض او التجهیل مما یتعذر معه الاعلان، المادة 

) مرافعات، ویحق للمحضر الامتناع عن اعلان ورقة المحضرین اذا كان هناك مانع مادى ٨(

مثال اذا كانت خالیة من البیانات، أو مكتوبة بخط غیر واضح، اذا شاب البیانات غموض أو 

ضر لمهمته، ویكون سبب الامتناع مانع قاونى، مثال اذا تبین حتجهیل یؤدى الى عدم تحقیق الم

المطلوب منه خارج اختصاصه الجغرافى للمحكمة التى یعمل فیها، واذا تعلقت أن الاعلان 

  ) مرافعات.٢٦الدعوى بزوجته أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، المادة (

عرض امر الامتناع على قاضى الامور الوقتیة لیصدر قرار یجب على المحضر و 

وذلك بعد سماع طالب الاعلان،  ،یرى ادخالة باعلان ورقة الاعلان او عدم اعلانها أو ما

 ،ویجوز لطالب الاعلان ان یتظلم من هذا الامر أمام المحكمة الابتدائیة (فى غرفة مشورة)

  ) مرافعات.٨ویكون حكمها فى التظلم نهائى بعد سماع المحضر وطالب الاعلان، المادة (

  الوقت الذى یجوز فیه اجراء الاعلان:

                                                           
  .١٩٩٩لسنة  ١٨ثم بالقانون رقم  ١٩٩٢لسنة  ٢٣عدلت قیمة الغرامة بالقانون رقم  )١(
  .وما بعدها ٥٧٣أحمد السید الصاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص  )٢(
  .١٩٩٩لسنة  ١٨القانون رقم  )٣(
، یرى الباحث أن الغرامة التى قررها المشرع لا ٥٧٤أحمد السید الصاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص  )٤(

  .تتناسب الیوم ویجب النظر في زیادة قیمتها حتى تحقق الردع المطلوب
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ود مانع مادى أو قانونى، فاء ورقة الاعلان للبیانات اللازمة وعدم وجبعد التحقق من استی

حلة قیام المحضر بتنفیذ الاعلان، وقد حدد القانون المیعاد الذى یجوز فیه الاعلان هو یأتى مر 

المادة ما بین الساعة السابعة صباحا الى الساعة الثامنة مساءا باستثناء ایام العطلات الرسمیة، 

وتحقق المحكمة من الوقت الذى تم فیه الاعلان والتثبت من واقعة تسلیم ورقة  ،) مرافعات٧(

  . )١(المحضرین قانونا

وفى حالة الضرورة یجوز الاعلان باذن كتابى من قاضى الامور الوقتیة، وتقدیر حالة 

الضرورة  فى الاعلان فى غیر الاوقات القانونیة مما یستقل به قاضى الامور الوقتیة، ویجب 

لان الامر الصادر بالاعلان بتقدیر حالة الضرورة مع ورقة الاعلان، وشكل الاذن یكون بناء اع

ة على عریضة یبین فیها طالب الاعلان اسباب طلب تنفیذ الاعلان فى غیر الاوقات المحدد

، وفى حالة الاذن وجب أن یطلع علیه المعلن الیه لیتثنى له الوقوف على قیام المحضر قانونا

  . )٢(فى غیر الاوقات المصرح اجراء الاعلان فیها باعلانه

هو  )٣(والحكمة من تقریر المشرع الامتناع عن قیام المحضر بالاعلان فى العطلة الرسمیة

عدم تكدیر صفو الناس باعلان قضائى أو تنفیذ قضائى، وفى نفس الوقت الاجازة الرسمیة 

ه قرار رئیس مجلس الوزراء حیث أنه موظف عام ویسرى علی ،تنطبق ایضا على المحضر

، والعبرة فى تحدید یوم الاجازة هو بالنظر الى قانون الدولة، وحق الموظف العام )٤(بتقریر الاجازة

  .)٥(عتد بحالة المعلن الیه فلا یجوز اعلانه ولو كان یعمل فى هذا الیومفى الاجازة المقرره، ولا یُ 

                                                           
) من قانون المرافعات، على المحضر بیان خطوات الاعلان فى حینها ١٢إنه:" أوجبت المادة (قضى ب )١(

بالتفصیل فى أصل الاعلان وصورته لیكون شاهدا على صحة ما دونه وحضا للمحضرین الا یهملوا فى 

ر القیام بالاعلان وهو إجراء هام یترتب علیه كسب حقوق وإضاعة حقوق، فاذا كان إصل إعلان تقری

دقیقة مساء فى موطنه مع تسلیم  ١٢،١٢الطعن قد تضمن أن إعلان المطعون علیه قد تم فى الساعة 

مساء مع تسلیم  ١الصورة للعمدة ثم تضمن إعادة إعلانه فى محضر ثان فى موطن العمدة الساعة 

مرافعات، فان  )١٢للعمدة أیضا مما یتعذر معه التثبت من واقعة التسلیم على الوجة الذى قصدته المادة (

  .١٤/٢/١٩٦٢قضائیة، جلسة  ٢٨لسنة  ١٤الاعلان یكون باطلا"، الطعن رقم 
، أحمد السید صاوى: ٤٧٧، ص ١٩٥٧رمزى سیف: الوجیز فى قانون المرافعات، الطبعة الاولى،  )٢(

  .٥٧٩الوسیط، مرجع سابق، ص 
د الدولة في قوانینها أیام العطلات ویوم الاجازة الرسمیة یوم اجازة أو یوم عید دینى أو وطنى، وتحد )٣(

ینایر  ٢٥الرسمیة، ولرئیس الوزراء تقریر اجازات وفق حالة البلاد مثال الاجازات التى صدرت في ثورة 

  .٣٨٦یونیة، رمزى سیف: بند  ٣٠وثورة 
  .٣٦٩أحمد مسلم: أصول المرافعات، مرجع سابق، بند  )٤(
  .وما بعدها ٥٧٣أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص  )٥(
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ارى حیث أن الشركات العاملة قد ولكن الامر مختلف بالنسبة لاعلان الشخص الاعتب

تقرر یوم أجازة بجانب یوم الجمعة كتقریر اجازة یوم الاحد، فلا یجوز اعلان الشركة فى یوم 

ولا یجوز اعلانها یوم الجمعة لانه عطلة رسمیة للموظف العام (المحضر)  ،الاجازة المقرر لها

  .)١(القائم بالاعلان

واعید العمل للمعلن الیه فلا یقوم بالاعلان فى أن على المحضر مراعاه م )٢(یرى الفقه

فاذا كان المعلن الیه مكتب محاماه یعمل فى مواعید محدده فعلیه اجراء  ،غیر ساعات العمل

ترتب یحالة الاعلان فى مواعید الراحة  الاعلان ومراعاه مواعید المكتب، وكذلك الشركات، وفى

  على ذلك بطلان اجراءات الاعلان.  

أو فى غیر المواعید المسموح یها یكون  ،المحضر بالاعلان فى یوم عطلة رسمیةواذا قام 

الاعلان باطلا، وهو بطلان غیر متعلق بالنظام العام وشرع لمصلحة الخصوم ویجب أن یتمسك 

  .)٣(به صاحب الشأن، ولا یجوز للقاضى أن یحكم به من تلقاء نفسه

  الثالث  مطلبال

  الطبیعى الى الشخص تسلیم صورة الاعلان

قد اهتم المشرع بتنظیم طریقة تمام الاعلان، ووصوله الى المعلن الیه، لاهمیة الاعلان 

فى تحقیق مبدأ المواجهة بین الخصوم، وقد فرق بین الاعلان الى الشخص الطبیعى والاعلان 

الاعلان الى شخص المعلن الیه أو فى صورة القانون تسلیم قد أجاز الى الشخص الاعتبارى، و 

) ١٠/١سیرة، المادة (وطنه دون الالتزام بترتیب معین حیث أن النص جاء مطلقا ویصعب تفم

                                                           
  .وما بعدها ٥٧٦أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص  )١(
، قضى بأنه:" بأن الغرض من الاعلان هو تسلیم ٣٦٩أحمد مسلم: أصول المرافعات، مرجع سابق، بند  )٢(

لورقة الصورة الى المعلن الیه بكیفیة لا تحتمل الشك وهذا التسلیم یختلف باختلاف المحل الذى تسلم فیه ا

وصفة الشخص الذى تسلم الیه. وقد وضع القانون ضمانات كافیة لتسلیم الاعلانات في جمیع هذه 

الحالات، ومرجعها جمیعا التحقق من وصول الاعلان الى المعلن الیه في الوقت المناسب مع مراعاه 

وب المحضر مع العرف، فإذا ما خرج المحضر عن ذلك كله كان عمله باطلا، وعلیه؛ فإنه اذا كان مند

مساءا قد توجة في هذ الوقت لإعلان الإنذار  ٣علمه تمام العلم أن مكاتب المحامین تكون مغلقة الساعة 

 ٦فوجد المكتب مغلقا فسلم الإنذار للمحافظة مع أنه كان في استطاعته أن ینتظر الى ما قبل الساعة 

 ١١المحاماة  ١٩٣٠یونیه  ١٨ئناف مصر مساء أو في صباح  الیوم التالى فعمله هذا یعتبر لاغیا، است

  .، الهامش٥٧٨لدى، أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص  ٢٠٨ق  ٢٧ص 
  .٥٧٨أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص  )٣(
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نصت على ان:" تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه أو فى موطنه  مرافعات،

  .)١(ویجوز تسلیمها فى الموطن المختار فى الاحوال التى یبینها القانون"

  علن الیه:أولا: تسلیم الصورة الى شخص الم

ولا یقتصر الموطن  )٢(یجوز تسلیم الصورة الى شخص المعلن الیه فى أى مكان

القانونى بل یجوز تسلیمها فى مقر عمله لعدم تحدید النص، ویرى الفقة ان تعدیل النص بتحدید 

ض رب العمل على الاعلان االاماكن التى یمكن اعلان المعلن الیه لشخصة یجنب عدم اعتر 

ویلزم تعدیل النص" بجعل جواز اعلان المعلن الیه بشخصه سواء فى  ،بشخصةالمعلن الیه 

  الموطن أو الشارع أو العمل".

                                                           
أن صحیفة افتتاح الدعوى ، قضى بإنه:" ٢٣/٥/٢٠٢١قضائیة، جلسة  ٨٩لسنة  ٢٠٢٥٤الطعن رقم  )١(

لیه كل إجراءاتها ویترتب علي عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لا هي الأساس الذي تقوم ع

من  ١٠/١یترتب علیها إجراء أو حكم صحیح إذ یعتبر الحكم الصادر فیها منعدماً، وأن مفاد نص المادتین 

) من القانون المدني هو جواز إعلان الخصم في الموطن المختار لتنفیذ عمل ٤٣/١قانون المرافعات، (

انوني معین متى كان هذا الموطن ثابتاً بالكتابة وكان الإعلان متعلقاً بهذا العمل، لما كان ذلك، وكان ق

الثابت من الأوراق أن الخصومة في الدعوى الماثلة لم تنعقد بین طرفیها لعدم إعلان الطاعن بصحیفة 

نه الطاعن في البند السادس عشر افتتاح الدعوى إعلاناً قانونیاً صحیحاً علي عنوانه الكائن..، والذي عی

من عقد الإیجار مثار النزاع علي نحو یفصح لا یحتمل الشك في اعتباره موطناً مختاراً له یقوم مقام 

موطنه الأصلي عند إعلانه في شأن أي نزاع ینشأ عن ذلك العقد، وكانت الدعوى قد نظرت أمام محكمة 

الذي طعن علیه في الاستئناف وتمسك بانعدام الحكم  أول درجة في غیبة الطاعن إلي أن انتهت بالحكم

المستأنف لعدم انعقاد الخصومة في الدعوى فإن الحكم المطعون فیه إذ لم یعتد بهذا الدفع وقضي بتأیید 

المبین بحكم  –الحكم المستأنف استناداً إلي صحة إعلان الطاعن بصحیفة افتتاح الدعوى علي العنوان

سبان أن هذا العنوان هو الموطن الأصلي للطاعن ودون أن یبین المصدر الذي الكائن..، بح –أول درجة

استقى منه أن هذا العنوان هو الموطن الأصلي للطاعن لاسیما وأن المطعون ضده لم یقدم أیة دلیل علي 

ل مما أن الطاعن یقیم بهذا العنوان، فإن الحكم یكون معیباً بالخطأ في تطبیق القانون والفساد في الاستدلا 

  ."یوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
تشدد الفقه في ضرورة انتقال المحضر الى موطن المعلن الیه ولا یكفى مقابلة خارج الموطن القانون، عبد  )٢(

، ٢٩٤، عكس ذلك فتحى والى: الوسیط، مرجع سابق، بند ٢٩٧الباسط جمیعى: مبادئ المرافعات، ص 

المعلن الیه استلام اوراق الاعلان تسبب في البطلان وعلیه لا یجوز الاحتجاج بالبطلان یرى أن رفض 

) مرافعات، ویجب على المحضر في هذه الحالة اتمام باقى اجراءات الاعلان ٢١/٢تطبیقا لنص المادة (

قائم وارسال صورته في خطاب مسجل بعلم الوصول تجنبا للمسالة القانونیة، وسد سبل التلاعب من ال

  .والهامش ٥٨٠باجراء الاعلان، أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص 
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أن الصحیح هو فتح اماكن الاعلان، ولكن بشرط الزام المعلن بالاطلاع  یرى الباحث

تمام الاعلان لمجرد أن على بطاقة المعلن الیه، والتأكد من شخص المعلن منعا للتلاعب فى ا

  له انه الشخص المطلوب اعلانه. ررشخص یقال

على المحضر اثبات ذلك فى حینه  وجب استلام الاعلان وفى حالة رفض المعلن الیه

خلال أربع وعشرون  ویوجة الى جهة الادارة صورة الاعلان، ویقوم بتوجیة خطاب بعلم الوصول

جهة الادارة، واثبات  لمت الىسُ الاعلان صورة ن فیه بإالى موطن المعلن الیه یخبره  ساعة

، ولا یجوز )١() مرافعات١١الاجراءات التى تمت على أصل صحیفة الاعلان، المادة ( جمیع

  .)٢(فى هذة الاجراءات الا بسلوك طریق الإدعاء بالتزویرالطعن 

ویكون وجودها  ،عد إجراء لازما لانعقاد الخصومة بین طرفیهاواعلان صحیفة الدعوى یُ 

 ،صحیفة قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها الى المعلن الیه إعلانا صحیحاالذى بدأ بإیداع ال

مصالحهم  اموقفا سلبیا تاركا الدعوى لاهواء الخصوم یوجهونها وفق شرعذلك لم یقف الملو 

وتوقیع الجزاءات  على الدعوى شخصیة، ولكن منح المحكمةالسلطاتالتى تحقق فرض رقابتهاال

) من قانون المرافعات على ٨٥/١المادة ( ضائیة، وقد نصتفى مرحلة اعلان الدعوى الق

المحكمة من تلقاء نفسها إذا ثبت لدیها بطلان إعلان صحیفتها حتى مع غیاب الخصم تأجیل 

نظرها الى جلسة تالیة یعلن بها بواسطة خصمه توصلا لإصدار حكم صحیح فى الخصومة 

لك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على التطرق الى ذ لمطروحة أمامها بحسبان أنها لا تملكا

، فإذا كان البطلان راجعا إلى فعل المدعى وجب تغریمه لا تقل )٣(الوجه الذى یتطلبه القانون

  ) مرافعات.٨٥/٢عن خمسین جنیها ولا تجاوز خمسمائة جنیة، المادة (

أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحیحا هو بطلان نسبى مقرر 

ولا یتعلق بالنظام العام فلا یجوز لغیر الخصم الذى بطل إعلانه  ،لحة من شرع لحمایتهلمص

  .)٤(ولو كان موضوع الدعوى غیر قابل للتجزئة ،التمسك به

  ثانیا: تسلیم صورة الاعلان فى موطن المعلن الیه:

) من القانون المدنى، وهو ٤٠یُقصد بالموطن هو الموطن الاصلى كما حددته المادة (

وتسلیم الصورة لمن یصح لهم اعلانه،  قانونى للمعلن الیهانتقال المحضر الى الموطن ال

                                                           
  .٢٣/٣/١٩٩٧قضائیة، جلسة  ٦٥لسنة  ١١٠٠٧٨الطعن رقم  )١(
  .٢٩/١١/١٩٩٩قضائیة، جلسة  ٦٨لسنة  ١١٧٤الطعن رقم  )٢(
صحیحا وتصدت قضى بانه:"..، وأذ أغفلت المحكمة عن تكلیف المطعون ضدهم بإعلان الطاعن إعلانا  )٣(

لنظر الاستئناف فقضت بقبوله وفى موضوعه بالطلبات فإنها تكون قد أخطأت فى تطبیق القانون ووقع 

  .٦/٦/٢٠٠١قضائیة، جلسة  ٦٩لسنة  ٢٠٤٩حكمها باطلا"، الطعن رقم 
  .١٩/٤/١٩٩٨قضائیة، جلسة  ٦٣لسنة  ٥١٤الطعن رقم  )٤(
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ولصحة الاعلان یجب أن یتم الاعلان فى الموطن الحقیقى الذى یدخل فى اختصاصه 

  الاقلیمى، والا وجب علیه ارسالها الى قلم المحضرین المختص بدفتر السركى.

هو موطن الانسان فى بلدته  - الفقه الاسلامى الموطن الاصلى طبقا للرأى السائد فى

أو فى بلده أخرى اتخذها دارا توطن فیه مع أهله وولده ولیس فى قصده الارتحال عنها، وأن 

هذا الموطن یحتمل التعدد ولا ینتقص بموطن السكن، وهو ما استلهمه المشرع حین نص فى 

ل الإقامة هو البلد الذى یقطنه ) من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة على أن مح٢٠المادة (

  .)١(الشخص على وجه یُعتبر مقیما فیه

وفى الحالات التى یستوجب القانون على الخصم تعین موطن مختار فلم یفعل أو كان 

ى كان یصح تجاز اعلانه فى قلم الكتاب بجمیع الاوراق ال ،أو غیر صحیح بیان ناقصال

الخصم موطنه الاصلى أو المختار ولم یخبر اعلانه بها فى الموطن المختار، واذا الغى 

خصمه بذلك صح اعلانه فیه، وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقا لما سبق 

  ، ولصحة الاعلان فى موطن المعلن الیه یجب اتباع الاتى:)٢() مرافعات١٢ذكرة، المادة (

 تسلیم الصورة فى الموطن الحقیقى:   - أ

، فلا )٣(موطن الحقیقى وهو المكان الذى یقیم فیه الشخصاذا انتقل المحضر الى ال

عتبر محل السكن موطنا، ولا یجوز اعلان الموظف فى مكان عمله اذا اقیمت الدعوى بصفته یُ 

ى ، وعلفى أى وقتلوف تغیر الموطن أالشخصیة، ویجب أن یتربص الخصم بخصمة فمن الم

بع أى تغیر یطرأ علیه، ویتسم التحرى عنه أن یتأكد من عنوان المعلن الیه ویتا طالب الاعلان

بالجدیة، فاذا ثبت سوء نیة طالب الاعلان فى اثبات عنوان غیر الموطن القانونى الصحیح 

 مة. اضلا عن جزاء الغر فیبطل الاعلان ولو اتبع الاجراءات القانونیة فى الاعلان ظاهریا، 

                                                           
اعن قد أعلن بصحیفة أفتتاح الدعوى فى محل إقامته بمركز قضى بإنه:"..، وكان الثابت بالإوراق أن الط )١(

الزقازیق بإعتباره محل إقامته داخل البلاد، وهو ذات الموطن الذى إتخذه فى مرحلتى الدعوى أمام محكمة 

یظل قائما ویصح إعلانه  -بفرض لإقامته فى الخارج -أول درجة ومحكمة الاستئناف، فإن هذا الموطن

وكان الحكم المطعون فیه المؤید للحكم الابتدائى قد تناول الدفع ببطلان إعلان فیه، متى كان ذلك، 

الطاعن بصحیفة الدعوى ورد على بقوله أن الثابت من الاطلاع على صحیفة الدعوى المستأنفة أن 

قد أعلن على محل إقامته بالزقازیق وأن زوجة شقیقه قد استلمت الصورة  -المستأنف -المدعى علیه فیها

علانیة لغیابه وقت الاعلان، ومن ثم یكون الإعلان بصحیفة الدعوى المستأنفه قد وقع صحیحا ویكون الإ

  .١٣/٤/٢٠٠٢قضائیة، جلسة  ٦٨لسنة  ٥٨٢الدفع غیر سدید متعینا رفضه"، الطعن رقم 
، قضى بإنه" إعلان صحیفة الاستئناف فى ٥/٦/١٩٧٨قضائیة، جلسة  ٤٥لسنة  ٨٤٦الطعن رقم  )٢(

المختار شرطة أن یكون المعلن الیه هو المدعى ما لم یكن قد بین فى صحیفة إفتتاح الدعوى الموطن 

  .موطنه الاصلى"
  .٥٨١أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص  )٣(
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خصومة وهو عالم بقیامها فان بعد بدء البتغیر الموطن القانونى المعلن الیهقام فاذا 

) ١٢علیه أن یبلغ خصمه بالموطن القانونى الجدید، والا صح الاعلان علیه، المادة (

  .)٢(تسبب فى عرقلة التقاضى وسیر العدالةهو الذى ، لان اهمال المعلن الیه )١(مرافعات

على تحدید فى حالة ابرام عقود بین الطرفین وعادة ما یتفق المتعاقدین  الاطرافویلتزم 

وجد انه اذا و ، تمام الاعلان علیه فى حالة نشوء نزاع بشأن العقد المبرم بینهمموطن قانونى لا

غیر صحیح فلا یجوز له تمام الاعلان الا اذا سلم الاعلان الى المعلن الیه طبقا لاحكام 

لمبین فى لبطلان تسلیم الاعلان فى غیر الموطن القانونى اوذلك الاعلان لشخص المعلن الیه، 

ورقة الاعلان، وعلى المحضر تحرى الدقة فى تحدید الموطن الحقیقى، والا علیه الرجوع الى 

  .والارشاد عن موطن المعلن الیه طالب الاعلان للایضاح

وان طریق الطعن على عدم صحة بیانات المحضر التى اثبتها، وأن الاعلان تم 

ولا  ،علن الیه، هو طریق الطعن بالتزویربالتواطئ بنیة عدم إیصال صورة الاعلان الى الم

 على محضر إعلان أوراق المحضرین، حیث أصبغ القانون )٣(یجوز الاثبات بكافة الطرق

المحررات الرسمیة التى تحوز الحجیة المطلقة على ما دون بها من أمور فى حدود مهمته ما لم 

  .)٤(یتبین تزویرها

ف بالتحقق من صفة من تسلم الاعلان غیر مكلالقائم بالاعلان القضائى والمحضر 

منه، فاذا أقتصر الطعن على عدم صحة صفة من تسلم الاعلان، وان الطعن بالتزویر فى 

 .)٥(صفة من مستلم الاعلان غیر منتج، فإنه لا یكونقد خالف القانون أو أخطأ فى تطبیقه

 تسلیم صورة الاعلان لاحد الاشخاص الذین نص علیهم القانون:  - ب

                                                           
) ١٢/٢، قضى بإنه:" مؤدى نص المادة (٢١/١١/١٩٩٩قضائیة، جلسة  ٦٧لسنة  ٤٧٣٦الطعن رقم  )١(

ألغى الخصم موطنه الاصلى وعین موطنا أخر لاعلانه فیه وأخطر خصمه  من قانون المرافعات أنه إذا

  .بذلك فإنه لا یصح إعلانه من بعد الا فى الموطن الاصلى"
  .٥٨٣أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص  )٢(
، قضى بإنه:" أنه إذا ما أثبت المحضر فى أصل ٩/٤/١٩٥٣قضائیة، جلسة  ٢١لسنة  ٧٤الطعن رقم  )٣(

علان أنه وجه خطابا مسجلا للمعلن الیه یخطره فیه بتسلیم الصورة لجهة الادارة فلا یجوز المجادلة ذى الا

ذلك الا بسلوط طریق الادعاء بالتزویر، وكان الثابت على نحو ما تقدم أثبت بأصل إعادة الاعلان وإعلان 

ل المیعاد المحدد لذلك قانونا ومن حكم التحقیق ما یفید الاخطار بتسلیم هذین الاعلانین لجهة الادارة خلا 

فى غیر محله"، الطعن رقم  -دون الادعاء بالتزویر -ثم تكون مجادلة الطاعنین فى عدم اتخاذ هذا الاجراء

  ، بوابة الشرق للاحكام. ١٢/١٢/١٩٨٤قضائیة، جلسة  ٥٣لسنة  ٨٩٠
  .١/١/١٩٨٧قضائیة، جلسة  ٥٤لسنة  ٨٧٨الطعن رقم  )٤(
  .٢٣/٤/١٩٧٠قضائیة، جلسة  ٣٦نة لس ٦٩الطعن رقم )٥(
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بطلان  علیه والا ترتب ،بت المحضر عدم وجود المطلوب إعلانه شخصیایجب أن یث

حدد القانون من یصح الاعلان بتسلیم صورة الاعلان ، قد )١() مرافعات١٩الاعلان، المادة (

  .)٢(وهم وكیل المعلن الیه، ومن یعمل فى خدمته، الازواج والاقارب والاصهار

هم القانون فى حالة غیاب المعلن ویشترط أن یتم تسلیم صورة الاعلان لمن حدد

، وبیان اسم وصفة )٤(مصالح بین المعلن الیه والمستلمالفى ، بشرط عدم وجود تعارض )٣(الیه

                                                           
  .١٤/١/١٩٩٩قضائیة، جلسة  ٦٣لسنة  ٣٢٥٩الطعن رقم  )١(
السكن مع المعلن الیه لا یترتب علاقة قانونیة تعطى له الحق في استلام أوراق المحضرین، وكذلك الامر  )٢(

  .لتجاریةالجیران والاصدقاء أو الزائرین، المذكرة القانونیة لقانون المرافعات المدنیة وا
، وقضى بإنه:" الاعلان فى الموطن كفایة تسلیم الصورة إلى ٣٧٠رمزى سیف: الوجیز، مرجع سابق، بند  )٣(

أحد المقیمین مع المراد إعلانه حال غیابه، عدم تكلیف المحضر بالتحقق من صفة من یتقدم إلیه لاستلام 

  .٦/٤/١٩٨٩قضائیة، جلسة  ٥٣لسنة  ٢٠٠٣الاعلان ولا من حقیقة علاقته بالمراد إعلانه"، الطعن رقم 
، قضى بأنه:" أن المقرر على ما جری به ٦/٧/٢٠٢١قضائیة، جلسة  ٩٠لسنة  ١٠٦٤٧الطعن رقم  )٤(

قضاء هذه المحكمة أن الأصل في إعلان أوراق المحضرین أن تسلم الأوراق المراد إعلانها للشخص نفسه 

إعلانه في موطنه جاز تسلیم الأوراق إلى أحد أقاربه أو أو في موطنه فإذا لم یجد المحضر الشخص المراد 

أصهاره الذي یقرر أنه مقیم معه ویكون الإعلان صحیحاً ولو تبین أن المتسلم لیس ممن عددتهم المادة 

) من قانون المرافعات وأنه لا یقیم مع المعلن إلیها، ذلك أن المشرع لم یوجب على المحضر التحقق ١٠(

رة الإعلان ولا من حقیقة علاقته بالمراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطن المعلن من صفة من تسلم صو 

إلیه وأن ذلك الشخص یؤكد الصفة التي یجیز له تسلمها ویعتبر الإعلان صحیحاً متی سلمت الورقة إلیه 

تحت  على النحو المتقدم، وأن ما یثبته المحضر في ورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت

 -بصره تكتسب صفة الرسمیة فلا یجوز إثبات عكسها إلا بالطعن علیها بالتزویر، والمقصود بالموطن

هو الموطن العام للشخص وفقاً لأحكام القانون المدني، وقد  -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإیضاحیة

مدنــى وقانون قصد القانون من إطلاق لفظ الموطن دون وصف لتوحید المصطلحات في القانون ال

) من القانون المدنی، هو المكان الذي یقیم فیه ٤٠كما عرفته المادة ( -الإجراءات والموطن العام للشخص

الشخص عادة ویجوز أن یكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن كما یجوز ألا یكون له موطن إذ 

أو السكنى في مكان ما لا یجعل منه ورد في المذكرة الإیضاحیة لمشروع القانون المدنى" ومجرد الوجود 

موطناً ما لم تكن الإقامة فیه مستقرة. ولا یقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع وإنما یقصد 

استمرارها على وجه یتحقق معه شرط الاعتیاد ولو تخللتها فترات غیبة متقاربة أو متباعدة"، والموطن وفق 

باط یخلقه القانون ویصل به بین شخص معین ومكان معین، وأن هذا التصویر حالة واقعیة لا مجرد ر 

البین من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات أن الأصل أن كل مكان 

یصح إعلان المدعی علیه فیه قانوناً یعد موطناً یجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التي یقع بدائرتها هذا 

الموطن العام أو القانوني أو موطن الأعمال أو الموطن المختار، لما كان ذلك وكان  الموطن سواء كان

الحكم المطعون فیه خلص إلى أن جمیع الإعلانات التي أعلن بها الطاعن على محل إقامته الوارد 

 بصحیفة افتتاح الدعوی استلمها صهره المقیم معه ووقع بالاستلام ولم یقدم الطاعن ما یفید أنه لیس
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، وان یكون )١(من قام بالاستلام وبیان العلاقة بین من تسلم من هولاء، والا كان الاعلان باطلا

فلا یجوز له أن  ،ا الى المعلن الیهوالحرص على تسلیمه الاعلان، ورقةلاهمیة  المستلم ممیزا

غیر مكلف القائم بالاعلان ، والمحضر مصاب بأفه عقلیهیسلم الاعلان الى طفل صغیر أو 

  . )٢(بالتحرى على صفة المستلم فلا یجدى المعلن الیه الدفع بانتفاء صفته

 واشترط القانون أن یتم تسلیم صورة الاعلان الى الاشخاص التى حددهم القانون فى

ولا یشترط الاقامة المستدیمة،  ،أن یكون من الساكنین معهبالاضافه شرط الموطن القانونى، و 

 لو ثبت ، ولكن، فالازواج یشترط ثبوت السكنىضمانا لوصول الاعلان الى المعلن الیه

ه القانونى لانتهاء العلاقة التى تقرر استلام الاعلان القضائى انفصالهما فلا ینتج الاعلان اثر 

یتوافر السكنى بینهم فى  اذا لمولكن  ،، وكذلك حالة اذا كان العلاقة الزوجیة قائمةء علیهابنا

ر الحال یؤكد السكنى همكان واحد لا یجوز تسلیم الاعلان لاى منهم، ویتحقق ذلك اذا كان ظا

  . )٣(لا كان الاعلان صحیحااالفعلى ولیس زیارة عابرة كزیارة لرؤیة الاولاد، و 

یصح تسلیم و  فى حقهم، السكنىتوافر للخادم أو الوكیل ولا یشترط  ویصح الاعلان

فى حالة و  ،اذ تواجد فى موطن المعلن الیه وقت تسلیم الاعلان لاى منهمة الاعلان صور 

، ومتى تم هالوكالة تبیح الاستلام وساریة فى حق المعلن الیالتسلیم للوكیل یشترط أن تكون 

ه نتج اثر یالتى حددهم القانون صح الاعلان و الاشخاص  ضرین لاى منحوراق الملاالاستلام 

لان بالفعل الى الاع صورةولو لم تصل  فى تحقیق مبدأ المواجهة بین الخصوم، الاجرائى

لا یؤثر تقصیر من قام بالاستلام على صحة الاعلان الذى تم وفق أحكام و المعلن الیه، 

  ) مرافعات.١١لمادة (التحقق العلم الحكمى بالخصومة القضائیة، القانون، 

                                                                                                                                                                      

صهره ولا مقیماً معه وبذلك تكون تمت وفقاً للقانون ومن ثم یكون النعى على الحكم المطعون فیه على 

  ".سغیر أسا
، قضى بإنه:" إذ كان البین من الاطلاع على ٢٨/١/١٩٦٠قضائیة، جلسة  ٢٥لسنة  ٢٨٥الطعن رقم  )١(

علیه الرابع أثبت فى محضر أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ انتقل الى محل إقامة المطعون 

الاعلان إنه خاطب نسیبه دون أن یدرج به ما یفید غیاب المطعون علیه الرابع، وأن الشخص الذى خاطبه 

) من قانون، ویترتب عاى إعفالها بطلان الاعلان ١٢وهى بیانات واجبة طبقا لنص المادة ( -یقیم معه

  .ر مقبول شكلا بالنسبة للمطعون علیه الرابع"منه، فإنه یتعین اعتبار الطعن غی ٢٤عملا بالمادة 
، لدى أحمد ملیجى: التعلیق، مرجع سابق، ٢٦/١٠/١٩٧٨قضائیة، جلسة  ٤٥لسنة  ١٥٥الطعن رقم  )٢(

  .٤٢٦ص 
  . ٥٨٥أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص  )٣(
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وللمعلن الیه الحق فى الطعن بالتزویر أذا قام المحضر بتسلیم الاعلان الى غیر من 

قام باثباته، فاذا قرر المحضر تسلیم الاعلان الى صهر المعلن الیه فى حین أن من قام 

  .)١(بالاستلام الخفیر النظامى المرافق للمحضر یبطل الاعلان

 :جهة الادارة واخطار المعلن الیه تسلیم صورة الاعلان الى  - ت

 ه) مرافعات فى حالتى اذا لم یجد المحضر من یصح استلام١١حددت المادة (

الاعلان، أو امتناع من یصح استلامة الاعلان، ویجب أن تضمن الورقة المعلنة ذكر سبب 

ة هذا الدلیل الامتناع، ولا یجوز تكملة النقص فى هذا البیان من غیر الورقة ذاتها مهما بلغت قو 

  .)٢(ویقع الاعلان باطلا

فى حالة رفضه التوقیع على الاصل لصورة الاعلان الاستلام  رافضعتبر الشخص ویُ 

الاستلام، أو رفض استلام صورة الاعلان، أو رفض ذكر أو أسمه أو الصفة التى ما یفید ب

لشركات، والتى بالاستلام عن الشخص الاعتبارى فى ا المختصصفته ، مثل ستلاملاتجیز له ا

  .)٣(افعاتر یحول دون تسلیم ورقة الاعلان الیه، وفقا للمذكرة التفسیریة لقانون الم

یجب أن یقوم المحضر بتسیلم صورة ورقة الاعلان فى ذات الیوم حتى لا یتراخى و 

تنفیذ الاعلان لسبب لا دخل لارادة طالب الاعلان فیه، وذلك الى مأمور القسم أو المركز أو 

 هوذلك بعد توقیع ،ئرته حسب الاحوالأو شیخ البلد الذى یقع موطن المعلن الیه فى داالعمدة 

  .)٤(بالاستلام

یُقصد بجهة الادارة مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شیخ البلد أو شیخ العزبة الذى 

لیم ) مرافعات، فلا یجوز تس١١/١یقع فى اختصاصه موطن المعلن الیه المراد اعلانه، المادة (

                                                           
  .٢٩/٢/٢٠٠٠قضائیة، جلسة  ٦٣لسنة  ٤٠٦الطعن رقم  )١(
  .٢٣/٢/١٩٦١قضائیة، جلسة  ٢٦ة لسن ٥٢٦الطعن رقم  )٢(
، قضى بإنه:" اذا كان المحضر قد ٢٢/١١/١٩٦٢قضائیة، جلسة  ٢٧لسنة  ٢٠عكس ذلك، الطعن رقم  )٣(

أثبت فى ورقة إعلان الطعن بالنقض انتقاله الى موطن المطعون علیه فلم یجده، ووجد شخصا رفض 

سلم المحضر صورة الاعلان الى مندوب استلام الاعلان بحجة وجوب استشارة المطعون علیه شخصیا ف

قسم الشرطة، وأخطر المطعون علیه بذلك، دون أن یثبت فى محضره اسم الشخص الذى وجده، وصفته، 

 - ١٩٥٩لسنة  ٥٧من القانون رقم  ١١وكان إعلان الطعن إعلانا صحیحا فى المیعاد الذى حددته المادة 

ن الاجراءات الجوهریة التى یترتب على إغفالها بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، م

  .البطلان، فإمه یتعین الحكم بعدم قبول الطعن شكلا"
، وقضى بإنه:" أن عبارة امتناع أهل منزله عن ١٧/١١/١٩٦٠قضائیة، جلسة  ٢٨لسنة  ٢٨الطعن رقم  )٤(

ا من بیان أسم هذا التى برر بها المحضر تسلیم صورة الاعلان الى شیخ البلده جاءت خلو  - الاستلام

الشخص الممتنع وعلاقته بالمطعون علیه، كما خلت من بیان سبب الامتناع، فإن الاعلان المشار الیه 

  .یكون قد وقع باطلا"
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ورقة الاعلان لشخص من جهة الادارة غیر مختص بالاستلام فالعبرة بتوافر الصفة 

الى المعلن  بتسلیمها لورقة الاعلان لا یلتزموفى حالة استلام رجل الادارة ، والاختصاص معا

  .)١(وانما تحفظ لحین طلب استلامها من الشخص المطلوب اعلانه أو وكیله الیه،

عشرون ساعة كتابا الربع و لاان یوجة خلال ا م بالاعلانالقائ ویجب على المحضر

مسجلا بعلم الوصول مرفق به صورة الاعلان یخبره فیه أن الصورة سلمت لجهة الادارة، على 

الموطن الاصلى أو الموطن المختار مرفق به صورة أخرى من الاعلان  فىأن یوجة الخطاب 

  .  )٢() مرافعات١١للوقوف على مضمونه، المادة (

وفى حالة اعفال المحضر ارسال أخطار الى المعلن الیه بتسلیم صورة الاعلان الى 

ن وصورته، أو الاخطار بالمخالفة جهة الادارة، أو أغفل اثبات تاریخ الاخطار فى أصل الاعلا

لمواعید وعدم الالتزام بالاخطار خلال اربع وعشرون ساعة من تاریخ تسلیم الاعلان لجهة ل

  .)٣(على هذة المخالفات بطلان الاعلان الادارة، یترتب

الاعلان فى حالة الاعلان لجهة الادارة فقط، حیث أنه فى صورة والاخطار بتسلیم 

حالة استلام الاعلان من جانب الاشخاص التى حددهم القانون ووقع بالاستلام لا یلزم قیام 

م بتطبیق أحكام القانون فى وفى حالة الالتزا، )٤(المحضر بالاعلان وفق تعدیل قانون المرافعات

تنفیذ الاعلان لجهة الادارة ینتج الاعلان اثرة الاجرائى من وقت تسلیم صورة الاعلان لجهة 

الادارة، ولیس من یوم وصول الخطاب المسجل الى المعلن الیه أو من یوم تسلمه الاعلان من 

  ) مرافعات.١١/٣جهة الادارة، المادة (

                                                           
  . ٥٨٨أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص  )١(
صورة سلمت صورته الى حیث أن المعمول به قبل تعدیل القانون اكتفاء المشرع باخبار المعلن الیه بأن ال )٢(

  .جهة الادارة
التزام المحضر بتوجیه خطاب مسجل اامعلن الیه  -قضى بإنه:" تسلیم ورقة الاعلان لجهة الادارة أثره )٣(

لسنة  ١٠٧٨خلال أربع وعشرون ساعة اثبات ذلك فى أصل الاعلان وصورته والا كان باطلا"، الطعن رقم 

  .٢٣/٣/١٩٩٧قضائیة، جلسة  ٦٥
ان العمل في السابق على تعدیل القانون یتوجب على المحضر أخطار المعلن الیه في حالة استلام حیث ك )٤(

غیره لصورة الاعلان، ویسرى نص القانون الملغى على الاتى:" یجب على المحضر في جمیع الاحوال 

طنه خلال أربع وعشرون ساعة من تسلیم الورقة الى غیر الشخص المعلن الیه أو یوجة الیه في مو 

الاصلى أو المختار كتابا مسجلا یخبره فیه بمن سلمت الیه الصورة"، ویرى الفقه أن اشتراط المشرع 

للاشخاص الذین یحق لهم استلام ورقة الاعلان من توافر الصفة والمساكنة مع المعلن الیه، یمثل ضمانه 

ها، أحمد السید صاوى: لتحقق علمه بورقة الاعلان، فلا مبرر من تحمیل المحضر باعباء لا داعى ل

  .٥٩٠الوسیط، مرجع سابق، ص 
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ریخ تسلیم الاعلان لجهة الادارة ولیس من تاریخ تسلم أن الاعتداد بتا یرى الباحث

مما یمثل خطورة فى حالة  ،المعلن الیه صورة الاعلان لجهة الادارة لا یتحقق به العلم الفعلى

  أعلان الحكم القضائى وفوات مواعید الطعن.

وتدرجت أحكام محكمة النقض بین العلم الیقینى والعلم الحكمى، وفرقت بین اعلان 

واعلان الاحكام القضائیة وتتطلب العلم ، )١(المحضرین وتتطلبت العلم الحكمى أو الظنى أوراق

  وذلك على النحو التالى:الیقینى، 

  أولا: اعلان أوراق المحضرین:

علان أوراق المحضرین مثال صحیفة الدعوى وإعادة الاعلان والتكلیف إفى حالة  

شترط العلم تولا ،أو الظنىوافر العلم الحكمى بالوفاة تتطلبت الهیئة العامة لمحكمة النقض ت

الیقینى، للاكتفاء بقیام المحضر باتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا لاتمام الاعلان، وقضى 

، ١٠إذا كان الأصل في إعلان أوراق المحضرین القضائیة طبقاً لنصوص المواد (" :)٢(بأنه

هو أن تسلم إلى المعلن  -لعامة للقانونالواردة في الأحكام ا - ) من قانون المرافعات١٣، ١١

إلیه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء 

أو بتسلیمها في موطنه إلى أحد  - وهو ما یتحقق به العلم الیقیني - بتسلیمها إلى شخصه

للمادة العاشرة من قانون  وفقاً  - المقیمین معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعین

أو بتسلیمها إلى جهة الإدارة التي یقع موطنه في  - وهو ما یتحقق به العلم الظني -المرافعات

دائرتها إذا لم یوجد من یصح تسلیمها إلیه على أن یرسل إلیه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً 

ه من وقت تسلیم الصورة إلى من عتبر الإعلان منتجاً لآثار یخبره فیه بمن سُلمت إلیه بحیث یُ 

                                                           
یستهدف إعلام المراد اعلانه بمضمون الورقة المعلنه لتمكینه من إعداد دفاعه بشأنها تحقیقا قضى بانه:"  )١(

لمبدأ المواجهة بین الخصوم وهذة الغایة لا تتحقق اذا اعید الكتاب المشتمل على صورة الاعلان الى 

جع الى فعل المراد إعلانه أو من یعمل بإسمه طالما لم یحضر بجلسات المرافعة أمام مصدره لسبب لا یر 

محكمة أول درجة لعدم إعلان صحیفة إفتتاحها أن تقف محكمة الاستئناف عند حد القضاء بالبطلان دون 

، ٩/٦/٢٠٢١قضائیة، جلسة  ٢لسنة  ١٠١٣٨، ١٠٠٩٠المضى فى نظر موضوعها"، الاستأنفین ارقام 

، قضى بأن:" وكان الطاعن قدم ٢٣/١/٢٠١٦قضائیة، جلسة ٧٨لسنة  ٥٩٢لك، الطعن رقم عكس ذ

شهادة من هیئة البرید تفید إرتداد هذة المسجلات دون أن یتسلمها بما ینتفى معه علمه بواقعة الاعلان، 

مة أمام ومن ثم لا ینتج إثرا فى حقه وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم إنعقاد الخصو 

محكمة أول درجة لبطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحیفتها والذى تم مع جهة الادارة ودلل على ذلك 

بشهادة صادرة من هیئة البرید تفید إرتداد المسجلات ألا أن الحكم أطرح هذا الدفاع وأعتد بالاعلانات 

ضور جلسات أول درجة بما یعیبه الباطلة وبالتالى تكون الغایة من هذا الاجراء لم تتحقق لتخلفه عن ح

  ."ویستوجب نقضه
  .٢٥/٥/٢٠٢١قضائیة، جلسة  ٧١لسنة  ٢٣٣٤الطعن رقم  )٢(
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أو  - حسبما یستفاد من نص المادة الحادیة عشرة من قانون المرافعات - سلمت إلیه قانوناً 

وفقاً  - بتسلیمها إلى النیابة العامة إذا لم یكن للمعلن إلیه موطن معلوم في الداخل أو الخارج

  .وهو ما یتحقق به العلم الحكمي - لنص المادة الثالثة عشرة

  نیا: إعلان الحكم القضائى:ثا

أكدت الهیئة العامة لمحكمة النقض على أهمیة توافر العلم الیقینى فى اعلان الحكم 

بقیام الخصومة  یقینىالقضائى، وعلیه تنفتح مواعید الطعن فى حالة عدم تحقق العلم ال

لى المحكوم المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إ )١(بأن القضائیة، وقضى

في الأحوال التي یكون فیها قد تخلف عن الحضور في جمیع الجلسات المحددة لنظر  - علیه

) من قانون المرافعات أن یعلن هذا ٢١٣/٣فاستوجبت المادة ( - الدعوى ولم یقدم مذكرة بدفاعه

 وذلك تقدیراً منه للأثر المترتب على ،الحكم إلى شخص المحكوم علیه أو في موطنه الأصلي

استثناءً من القاعدة الأصلیة التي یبدأ فیها میعاد الطعن من  -إعلانه وهو بدء مواعید الطعن

الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزید من الضمانات  -تاریخ صدور الحكم

مما مؤداه وجوب توافر علم  - للتحقق من علم المحكوم علیه حتى یسري في حقه میعاد الطعن

یه بإعلان الحكم علماً یقینیاً أو ظنیاً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي المحكوم عل

وذلك  ،) من قانون المرافعات١٣، ١١، ١٠استثناءً من الأصل المنصوص علیه في المواد (

لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادیة عشرة من قانون المرافعات على تسلیم صورة الإعلان إلى 

 - إذا لم یجد المحضر من یصح تسلیم الورقة إلیه في موطن المعلن إلیه.. - جهة الإدارة

تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان یكفي لصحة إعلان سائر 

الأوراق القضائیة إلا أنه لا یكفي لإعلان الحكم المشار إلیه إذ لا تتوافر به الغایة التي 

) من قانون ٢١٣ء المنصوص علیه في الفقرة الثالثة من المادة (استهدفها المشرع من الاستثنا

المرافعات، ومن ثم لا ینتج العلم الحكمي أثره في بدء میعاد الطعن في الحكم، وینبني على ذلك 

 - أنه عندما یتوجه المحضر لإعلان الحكم ویجد مسكن المحكوم علیه مغلقاً فإن هذا الغلق

حضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون الذي لا تتم فیه مخاطبة من الم

لا شخص المراد إعلانه أو وكیله أو من یعمل في خدمته أو من الساكنین معه من  -المرافعات

  الأزواج والأقارب والأصهار لا یتحقق فیه لا العلم الیقیني للمحكوم علیه ولا العلم الظني.

طریق التقلیدى أو الاعلان الالكترونى حث المشرع سواء فى الاعلان بال یرى الباحث

ین على تقریر نص قانونى باتخاذ العلم الحكمى أو العلم الظنى فى حالة أعلان أوراق المحضر 

                                                           
  ، سابق الاشارة.٢٥/٥/٢٠٢١قضائیة، جلسة  ٧١لسنة  ٢٣٣٤الطعن رقم  )١(
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وتتطلب العلم الیقینى والا تنفتح مواعید الطعن على الحكم  ،م القضائىواستثناء اعلان الحك

  جرائة وأثر سقوط الحق فى الطعن. حتى لا تهدر حقوق المحكوم علیه، ولخطورة المواعید الا

  الفرع الرابع

  علان القضائىللا قواعد خاصة

الاصل الاعلان للشخص الطبیعى فى موطنه، ولكن قد یتصور أن یكون موطن 

المعلن غیر معلوم داخل جمهوریة مصر العربیة عند بدء الخصومة القضائیة، وقد یكون موطن 

ى المعلن الیه برتبه عسكریة، أو العمل بالسفن التجاریة، المعلن الیه معلوم خارج البلاد، أو تحل

أو حالة أن یكون المعلن الیه مقید الحریة لقضاء عقوبة جنائیة، أو اعلان الشخص الاعتبارى 

العام أو الخاص، فقنن المشرع لكل حالة شروط أو اجراءات خاصة تغایر اجراءات اعلان 

  الشخص الطبیعى فى بعض الوجوة كالتالى:

  لا: اذا كان موطن المعلن الیه غیر معلوم:أو 

إذا كان موطن المعلن الیه غیر معلوم وجب أن تشمل الورقة على أخر موطن معلوم 

، مرافعات )١٣/١٠المادة (له فى جمهوریة مصر العربیة أو فى الخارج وتسلیم صورتها للنیابة، 

كشف ظروفها على أنه لم یكن :" الإعلان فى مواجهة النیابة یصح فى كل حالة ت)١(وقضى بانه

عتداده باعلان لجهد التحرى، والنعى على الحكم بإفى وسع طالب الإعلان بذل مزید من ا

النیابة العامة لعدم سبقه بتحریات كافیة طریق صحیفة الدعوى رغم تمسكه ببطلان إعلانه على 

  للتقصى عن محل إقامته على غیر أساس.  

یكون موطن المعلن الیه غیر معلوم سواء الموطن  ویشتروط لولوج هذا الطریق أن  

وأن  ،مختارموطن داخل مصر أو فى الخارج، والموطن بمدلوله الواسع سواء موطن خاص أو 

، وان على طالب )٢(المعلنه صحیفةوتسلیم صورة ال ،وجد للمعلن الیه یصح الاعلان علیه

ه وتقدیر كفایة التحریات التى تسبق الاعلان بذل الجهد واجراء التحریات الكافیة لمعرفة موطن

                                                           
قضى بانه:" إذ كان البین من الاوراق أن المحضر الذى باشر إعلان الطاعن بالجلسة المحدده لنظر  )١(

، الى محل إقامته الثابت بورقة الإعلان باعتباره أخر موطن ١٧/١١/١٩٨٨عوى قد انتقل بتاریخ الد

معلوم له داخل البلاد، وأفاد فى إجابته بأن المعلن الیه لا یقیم به وأنه یعمل بدولة العراق، وإذ كان 

ع الطالب بذل مزید الإعلان فى مواجهة النیابة یصح فى كل حالة تكشف ظروفها على أنه لم یكن فى وس

  .٢٢/٣/٢٠٠٤قضائیة، جلسة  ٦٤لسنة  ٥٩١١من الجهد فى التحرى"، الطعن رقم 
قضى بإنه:" إعلان الاوراق القضائیة الى النیابة هو إجراء إستثنائى لا یصح اللجوء إلیه إلا إذا قام المعلن  )٢(

ه إلى معرفة الموطن"، الطعن رقم بالتحریات الكافیة للتقصى عن موطن المعلن الیه فلم یهده بحثه وتقصی

  .٢٠/٢/١٩٦٨قضائیة، جلسة  ٣٣لسنة  ٤٠٢
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أمر یرجع فیه لظروف كل حالة على حده ویخضع لتقدیر محكمة  )١(الاعلان للنیابة

  . )٣(، دون رقابة محكمة النقض)٢(الموضوع

والاعلان فى مواجهة النیابة هو طریق استثنائى لا یكفى لولوجه أن ترد الورقة بغیر 

ذة الحالة یجب أن تسلم الصورة الى النیابة العامة ولم یحدد ، وفى ه)٤(إعلان لیسلك هذا الطریق

فضل أن تسلم الى النیابة الجزئیة التى یدخل الاعلان لاالنص النیابة المختصة بالتسلیم، ولكن ا

  لتوصلیها الى المعلن الیه.الجغرافى فى نطاقها 

للمعلن الیه ویتعین أن تشمل ورقة الاعلان فى مواجهة النیابة على أخر موطن معلوم 

فى مصر أو فى الخارج، حتى تستطیع النیابة الاهتداء الیه وتسلیمه الصورة، ولتراقب المحكمة 

مدى ما استنفذ من جهد فى سبیل التحرى عن موطنه، وذلك بغیر تفرقة بین الاشخاص 

ه التحدى بان المعلن لم یقم بإعلانه على موطنو ، )٥(والذى غادروها للخارج ،ن فى مصریالمقیم

                                                           
تقدیر كفایة التحریات التى تسبق إعلان الخصم فى مواجهة النیابة أمر یرجع إلى ظروف كل واقعة على  )١(

ن حدتها، ومتى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقدیریة كفایة التحریات التى قام بها طالب الاعلا 

للتقصى عن محل إقامة المراد إعلانه وإن الخطوات التى سبقت الاعلان فى مواجهة النیابة یعتبر معها 

قضائیة،  ٣٦لسنة  ٢٦الاعلان صحیحا، فإنه لا معقب علیها فى ذلك لتعلقه بأمر موضوعى"، الطعن رقم 

ه:" إذ كان ، وقضى بإن١٢/٦/١٩٧٣قضائیة، جلسة  ٣٨لسنة  ٢٩، الطعن رقم ٣٠/٤/١٩٧٠جلسة 

یبین من الاوراق أن الطاعنین حاولا إعلان تقریر الطعن الى المطعون علیهم فى موطنهم المبین فى الحكم 

المطعون فیه، فلم یجدهم المحضر فى ذلك الموطن، وأخبره أخوهم أنهم تركوا هذا الموطن، ولا یعرف 

وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما یستدل  موطنهم الجدید، فأعلنهم الطاعنان بالتقریر فى مواجهة النیابة،

منه على أن الطاعنین لو بذلا جهدا أخر فى التحرى لاهتدیا لموطن المطعون علیهم المذكورین، فإن 

 ٢٦لسنة  ٣٩٢الاعلان الذى تم فى مواجهة النیابة فى الظروف سالفة الذكر یكون صحیحا"، الطعن رقم 

  . ٢٠/٤/١٩٧١قضائیة، جلسة 
  .٢٠/٢/١٩٦٩قضائیة، جلسة  ٣٥لسنة  ٩٣ الطعن رقم )٢(
قضى بأنه:" لا یكفى أن یرد المحضر الورقة بغیر إعلان لیسلك المعلن هذا الطریق الاستثنائى، خاصة إذا  )٣(

ذكر أن سبب عدم التمكن من الاعلان في المحل المذكور في ورقة الاعلان هو نقص في البیانات وعدم 

، ٢٢٣ق  ١٤٠ص  ١٩مجموعة النقض  ١٩٦٨ابریل  ٣ن فیه"، نقض التعرف بالعقار الذى یراد الاعلا 

وقضى كذلك بأنه:" اذا كان الطاعنین قد سعوا لإعلان المطعون علیه بتقریر الطعن في محل إقامته، فرد 

المحضر الإعلان لان المنزل الموضح فیه خال من السكان وجرى إزالته وهدمه، فأعلنوه في النیابة العامة 

لا یوجد له محل اقامة بالقطر المصرى، ولم یحاولوا البحث والتحرى عن محل إقامته لاسیما  باعتبار أنه

، لدى أحمد السید ١٩٣٥ابریل  ٢٣وأنه تاجر معروف بالقاهرة فإن هذا الاعلان یكون باطلا"، نقض مدنى 

  .وما بعدها ٥٩٧الصاوى، الوسیط، مرجع السابق، ص 
  .١٢/٣/١٩٧٠جلسة قضائیة،  ٣٦لسنة  ٢٠الطعن رقم  )٤(
  .١٠/٢/١٩٧٠قضائیة، جلسة  ٣٥لسنة  ٥٢٦الطعن رقم  )٥(



٢٨٩ 
 

لا یقبل التحدى بعدم بكفایة تلك و دون التحدى بعدم كفایة التحریات أمام محكمة الاستئناف، 

  .)١(التحریات لاول مرة أمام محكمة النقض

وعلیه اذا تم الاعلان الى نیابة تقع اختصاصها  ،ولم یحدد القانون اعلان نیابة معینة

، یتنج )٢(هذا الاعلان ثمة بطلانفى غیر موطن المعلن الیه یصح الاعلان ولا یترتب على 

الاعلان اثرة من تاریخ تسلیم الصورة للنیابة العامة اذا توافرت الشروط، ولو لم یتحقق العلم 

الاعلان الیه أو العامة صورة المعلن الیه بتسلیم النیابة  للمعلن الیه، أو لم یتسلمها فعلاالفعلى 

  ) مرافعات.١٣/١٠(عدم الاهتداء الى موطن المعلن الیه، المادة 

أى  ،ویثور التساؤل فى حالة رفع دعوى موضوعیة على معلن الیه غیر معلوم موطنه

فهل یكفى الاعلان مرة  ،ویلیه قیام المعلن بطلب إعادة اعلان إعلانها،الدعوى یلزم صحیفة أن 

الب فض إجابه ط، فى ظل قیام بعض المحاكم فى ر واحدة للنیابة العامة أم یلزم اعادة اعلانه

  ؟عادة اعلان للمعلن الیه فى مواجهة النیابةالاعلان فى توجیه ا

لتنفیذ الاعلان نوع من الحل المشرع أن الاعلان فى هذة الحالة هو ایجاد  یرى الباحث

 لنیابةبمثابة تكلیف ل هوعلان لاا ذافى حالة عدم معرفة أخر موطن معلوم للمعلن الیه، فه

لاعلان له، ولكن الواقع العملى یؤكد أن النیابة العامة تقوم بالبحث عن المعلن الیه وایصال ا

باستلام الاعلان دون تكلیف الشرطة باعادة التحرى للوصول الى المعلن الیه، الامر الذى یؤكد 

للمعلن  یصال الاعلانتقوم ببذل المحاولة فى اأن النیابة العامة فى هذة الحالة ما هى الاوسیط 

عادة الاعلان بعد اعلان صحیفة إ، وعلیه یلزم القیام باجهة بین الخصومالیه تحقیقا لمبدأ المو 

  الدعوى الى المعلن الیه عن طریق النیابة العامة لتمام الاجراءات.

  ثانیا: الاعلان لمن له موطن معلوم بالخارج:

، قد حظرت ٢٥/١١/١٩٦٤أن اتفاقیة العلاقات الدبلوماسیة المعمول بها اعتبارا من 

مقر البعثة إلا برضاء  - رجال السلطة العامة -) منها دخول مأمورى الدولة٢٢(فى المادة 

رئیس البعثة الا أنها أفصحت فى عجز المادة أن المقصود هو حظر التفتیش والاستیلاء 

والامر  ،فیما یخص الحجز والتنفیذ ،والحجز والتنفیذ، والمحضر من رجال السلطة العامة

تطیع أن یقتحم على المعلن الیه مسكنه أو یرغمه على مختلف عند الاعلان حیث لا یس

                                                           
  .٢٦/١٠/١٩٧٨قضائیة، جلسة  ٤٥لسنة  ٥٨٧الطعن رقم  )١(
، لدى أحمد السید صاوى: ١٢٠ق  ٨٠١ص  ١٣مجموعة أحكام النقض  ١٩٦٢یونیة  ١٤نقض مدنى  )٢(

  .٥٩٩الوسیط، مرجع سابق، ص 



٢٩٠ 
 

فإن المحضر فى هذة الحالة لا یُعدو أن یكون وكیلا فرضه المشرع على طالب  ،الاستلام

  .)١(الاعلان حمایة لحقوق المعلن الیه

وعلى  ،علان الاشخاص الذین لهم موطن معلوم بالخارج یسلم الاعلان للنیابة العامةإ

لوزراة الخارجیة لتوصیلها بالطرق الدبلوماسیة، ویجوز تسلیم الصورة مباشرة لمقر  النیابة ارسالها

البعثة الدبلوماسیة للدولة التى یقع بها موطن الملااد اعلانه لكى تتولى توصیلها الیه بشرط 

  ) مرافعات.١٣/٩المعاملة بالمثل، المادة (

موطن وجود  فى حالة عدم ولوج الیه الالاوهذا الطریق استثناء عن الاصل فلا یجب ا

الخارج ویجب الاعلان على فى علیه لا یصح الاعلان و مصر،  داخل قانون للمعلن الیه

وهو الاصل فى الاعلان فلا یجوز اللجوء الى الاستثناء فى حالة وجود  ،الموطن داخل الدولة

  .)٢(الاصل فى الاجراء طبقا للقواعد العامة فى اعلان أوراق المحضرین

بان هذا الاستثناء ینطبق فقط فى حالة عدم وجود موطن قانونى للمعلن  )٣(فقهویرى ال

الیه داخل البلد، ولا یشمل لحالة وجود موطن قانون للمعلن الیه فى البلد وموطن قانونى خارج 

القطر، فاذا اعلن عن طریق النیابة رغم أن للمعلن الیه موطن فى البلد بجانب الموطن بالخارج 

ض مصلحة المعلن الیه للخطر فلا یصح الاعلان فى هذة الحالة لتوافر یلتعر لان الاعلا یصح 

الاصل فى الاعلان طبقا للقاعدة العامة فلا داعى الى اللجوء الى الاستثناء، ولا یحقق مصلحة 

طالب الاعلان لان من مصلحته سلوك الطریق الایسر فى الاعلان على الموطن القانونى 

  الاعلان بالخارج. داخل البلد ولیس طریق

                                                           
، قضى بانه:"..، فإذا رفض رئیس البعثة ٢٨/٢/٢٠٠٥یة، جلسة قضائ ٧٣لسنة  ٥٨٣٦الطعن رقم )١(

الدبلوماسیة دخول المحضر مقرها أو أمتنع هو أو تابعوه عن الاستلام قام بتسلیم الاوراق للنیابة العامة 

لتتخذ الوسیلة المناسبة لاستكمال الإعلان فى ضوء النصوص السابقة فإذا هى تراخت وانتهت المحكمة 

  علان فإن هذا البطلان لا یكون راجعا لفعل المدعى".الى بطلان الإ
متى تضمن السند التنفیذى الذى تحت ید المطعون علیه تعیین موطن الطاعن بشارع..، وهو قضى بأنه:"  )٢(

غیر المكان الذى وجه فیه الاعلان ولم یرد بالاوراق ما یدل على أنها تركته وكان یتعین على المطعون 

نها فیه رغم القول بأنها سافرت الى أمریكا لانه بفرض إقامتها في الخارج، فإنه علیه أن یسعى لإعلا 

 ٣إعلانها في موطنها الاصلى بالبلاد"، نقض مدنى  -وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض -یصح

، لدى أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع ٢٢٣ق  ١٤٧ص  ٩، مجموعة أحكام النقض ١٩٦٨دیسمبر 

  هامش.وال ٦٠٠سابق، ص 
، عكس ذلك أحمد مسلم: أصول المرافعات، مرجع ٦٠١أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص  )٣(

  .٤٢٥سابق، ص 



٢٩١ 
 

وفى حالة تواجد المعلن الیه فى مصر یجوز اعلانه لشخصه، فالاصل أولى بالاتباع، 

) مرافعات من أنه:" لایعمل بمیعاد المسافة بالنسبة لمن یعلن ١٧/٣تطبیقا لنص المادة (

  .)١(لشخصه فى الجمهوریة أثناء وجوده بها"

سلیم الصورة للنیابة العامة ویجب على المحضر خلال أربع وعشرین ساعة من ت

المختصة، أن یوجة الى المعلن الیه فى موطنه المبین بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى 

لمت للنیابة العامة، علیه بعلم الوصول، یرفق به صورة أخرى، ویخبره فیه أن الصورة المعلنه سُ 

علم المعلن الیه بالاعلان  واستحدث المشرع هذة الوسیلة لكى یتحقق العلم الیقینى وضمان

  . )٢(ویترتب على مخالفة هذا الاجراء بطلان الاعلان

عتبر الاعلان منتجا لاثارة من وقت تسلیم الصورة للنیابة العامة ما لم یكن مما یبدأ ویُ 

منه میعاد فى حق المعلن الیه، فلا یبدأ هذا المیعاد الا من تاریخ تسلیم الصورة فى موطن 

الخارج، أو توقیعه على ایصال علم الوصول، أو أمتناعه عن استلام الصورة أو  المعلن الیه فى

  .)٣() مرافعات١٣/٩التوقیع على اصلها بالاستلام، المادة (

ولم یشترط القانون كتابة الاعلان بلغة البلد التى یقیم فیها المعلن الیه، ومتى تسلمت 

ة الخارجیة لتوصیلها الى المراد اعلانه النیابة صورة الاعلان وجب علیها ارسالها الى وزار 

بالطرق الدبلوماسیة، أو تسلیم الصورة مباشرة فى مصر بمقر البعثة للدولة التى یقع فیها موطن 

  ) مرافعات.١٣/٩المعلن الیه لتتولى توصیلها الیه، بشرط توافر شرط المعاملة بالمثل، المادة (

رب أو ثورة تحول دون تمام تسلیم الاعلان ویجب التأكید أنه فى حالة قیام قوة قاهرة كح

بالطرق الدبلوماسیة، فترتب على ذلك عدم وجود من یراعى مصالح كلیهما، فان تسلیم الاعلان 

الى النیابة لا ینتج أثره حیث أنه بطبیعة الحال أن الاعلان لم یصل الى المعلن الیه المراد 

  . )٤(إعلانه بالطرق الدبلوماسیة

ل اذا لم یجد المحضر من یصح تسلیم الورقة الیه أو أمتنع المراد وفى جمیع الاحوا

اعلانه أو من ینوب عنه عن التوقیع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت 

) ١٠/٢المحضر ذلك فى حینه فى الاصل والصورة وسلم الصورة للنیابة العامة، المادة (

  مرافعات.

بالید أى لا یتبع  المعلن الیه باعلان طالب الاعلانویثور التساؤل هل یجوز أن یقوم 

  الطرق الدبلوماسیة والقیام بتسلیم الاعلان مباشرة توفیرا للوقت؟ 

                                                           
  .١٩٩٢لسنة  ٢٣مضافة بالقانون رقم  )١(
  .٦٠٣أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص  )٢(
  وما بعدها. ٦٠٣لمزید من الایضاح یراجع، أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص  )٣(
  .٦٠٦أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص  )٤(



٢٩٢ 
 

اتاحة الفرصة بالاعلان بالید الى المعلن الیه فى حالة اقامته فى الخارج  یرى الباحث

التوقیع بما یفید  ، بشرطتسهیلا للاجراءات وتوفیرا للوقت، وذلك یحقق الغرض من الاعلان

  .الاستلام والعلم بمضمون وخطورة الاعلان حتى ینتج أثره لدى المعلن الیه

  ثالثا: اعلان أفراد القوات المسلحة والعاملین بالسفن التجاریة:

 ،قد حدد المشرع طریق خاص لاعلان أفراد القوات المسلحة والعاملین بالسفن التجاریة

امة، والتى تقوم بدورها بتسلیم الصورة المعنلة الى الادارة یجب أن یتم عن طریق النیابة الع

  ) مرافعات.١٣/٦القضائیة المختصة بالقوات المسلحة، المادة (

والعاملین بالسفن البحریة لارتباطهم باعمالهم  )١(رجال القوات المسلحةعمل نظرا لطبیعة 

أو خارج البلاد كقوات حفظ خاصة، فالقوات المسلحة تنتشر فى كافة أنحاء الجمهوریة،  لظروف

الالتزام بعدم ترك مقر خدمتهم لفترات كبیرة، ولا یملك أیة منهم و السلام، ویتحتم علیها الانضباط 

الحصول علیه فى بعض الاوقات، فلا یتصور  بالتغیب عن وحدته الا بأذن مسبق قد یصع

ة للعاملین فى السفن سهولة تطبیق القواعد العامة فى الاعلان علیهم، وكذلك الامر بالنسب

  البحریة قد یطول عملهم داخل السفینة لشهور بین البلاد.

ولذلك نظم القانون طریق خاص لاعلانهم عن طریق رؤسائهم أو المسئولین عنهم 

بالطریقة التى نص علیها القانون، ولا ینتج الاعلان أثره الا باستلام المعلن الیه الاعلان، ولا 

فالعبرة هى بتاریخ استلام المعلن الیه، ویتم الاعلان لافراد  ،وسیط للاعلانعتد بتاریخ استلام الیُ 

القوات المسلحة عن طریق تسلیم النیابة للاعلان الى الادارة القضائیة المختصة بالقوات 

  ) مرافعات.  ١٣/٦المسلحة، المادة (

المراد  ویتطلب شروط لاعلان المراد اعلانه بالطریق الخاص، الاول: أن یكون الشخص

اعلانه یتحلى بالصفة العسكریة وقت الاعلان، الثانى: الا یخفى الصفة العسكریة فان أخفاها 

أن یكون الخصم على علم ویترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شریطه  ،صح الاعلان

مه ى البطلان باستلا، الثالث: الا یسقط حقه ف)٢(وإلا صح الإعلان طبقًا للقواعد العامة ،بصفتهم

  .)٣(أو حضور الجلسة بناء على الاعلان الباطل الذى یصحح الاعلان هالاعلان بشخص

                                                           
ویشمل مفهوم القوات المسلحة كل من ینخرط في صفوفها، رجلا أو أمراة سواء كان محترفا أو متطوعا أو  )١(

مجند بصفة مؤقتة، كمن یقضى فترة التجنید الالزامیة والمستدعى من الاحتیاط للتدریب الدورى أو لإعلان 

الة الطوارى، ویأخذ حكم العسكرین موظفوا المصالح العسكریة التابعة لوزارة الحربیة من العسكریین ح

  .٦٠٨والمدنین، أحمد السید الصاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص 
  .٥/٢/٢٠٠١قضائیة، جلسة  ٦٩لسنة  ٢٥٠٤الطعن رقم  )٢(
لما كان ذلك، وكان الطاعن لم " ، قضى بأنه:٦/٧/٢٠٢١قضائیة، جلسة  ٩٠لسنة  ١٠٦٤٧الطعن رقم )٣(

یحضر أیاً من جلسات التداعي أمام محكمة الموضوع بدرجتیها، ولم یقدم مذكرة بدفاعه، ومن ثم فله الحق 
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التجاریة والعاملین فیها عن طریق تسلیم صورة الاعلان المراد  نواعلان بحارة السف

هو العاملین على ظهر السفینة سواء  ة)، والمقصود بالبحار ١٣/٨اعلانه لربان السفینة، المادة (

ولكن یلزم التحقق من توافر الحكمة لتطبیق القواعد الخاصة  ،أو عمل مؤقت أكان عمل دائم

بالاعلان، یشترط تحقق ثلاثة شروط، الاول: أن تتحق الحكمة من تطبیق الاستثناء وقت 

خفاء الصفة على طالب الاعلان ااملین على السفینة، الثانى: عدم الاعلان أى أن یكون من الع

واعد العامة، الثالث: یصح الاعلان لو استلم المعلن الیه الاعلان والا صح الاعلان طبقا للق

) ٦٨/٧بشخصه، ویبطل فى حالة حضور الجلسة لان الحضور یصحح البطلان، المادة (

  . )١(مرافعات

  :رابعا: اعلان المسجون

) ١٣/٧بتسلیم صورة الاعلان لمامؤر السجن، المادة ( كان القانون ینظم اعلان المسجون

لسنة  ٣٩٦) من القانون رقم ٨١أو مدیرة أومن یقوم مقامه الذى یجب علیه، المادة ( مرافعات،

طلاع كل مسجون فى أقرب إبشان مصلحة السجون:" أن یتخذ جمیع الوسائل الكفیله ب ١٩٥٦

الورقة  ما تضمنته لیفهم المسحونعلن الیه فى السجن و وقت على صورة أى حكم أو ورقة تُ 

وجب إرسالها  ،فى إرسال صورة الاعلان إلى شخص معین غبتهمسجون ر أبدى ال ا، وأذالمعلنه

  إلیه بكتاب موصى علیه وإثبات هذا الاجراء فى سجل خاص". 

المادة نص حكم بعدم دستوریة فى تصدیها الى الوأصدرت المحكمة الدستوریة العلیا 

صورة الاعلان ) والتى تنص على أنه:" فیما عدا ما نص علیه فى قوانین خاصة تسلم ١٣/٧(

ما یتعلق بالمسجونین یسلم لمأمور السجن"، وبصدور حكم المحكمة  - ٧على الوجة الاتى: 

الدستوریة أصبح تسلیم صورة الاعلان لمأمور السجن مخالف للدستور، وعلیه یبطل الاعلان اذا 

قضى تم بهذة الطریقة، وعلى الخصم اعلان المسجون مباشرة دون أن یوجها الى مامؤر السجن، 

                                                                                                                                                                      

في التمسك ببطلان إعلانه أمام محكمة النقض..، ومن ثم كان یتعین علیه إعلانه وفقاً للفقرة السادسة 

عات آنفة البیان عن طریق تسلیم صورة الإعلانات بواسطة النیابة من المادة الثالثة عشر من قانون المراف

العامة إلى الإدارة القضائیة المختصة بالقوات المسلحة، وإذ تنكب هذا الطریق الذى رسمه القانون واجرى 

إعلانات الطاعن جمیعها على محل إقامته، فإن هذه الإعلانات تقع باطله، وإذ لم یفطن الحكم المطعون 

ذا البطلان رغم اتصال علم المحكمة بالمستندات السالف ذكرها الدالة علیه، وأعمل أثر تلك فیه له

الإعلانات الباطلة وبنى حكمه استناداً إلى صحتها، فإنه یكون مشوباً بالبطلان لقیامه على إجراءات باطله 

ن یكون مع النقض أثرت في قضائه بما یوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب، وعلى أ

  ".الإحاله
، قضى بأنه:"..، وإعملا لهذا الاتجاه فإن إنعقاد ٦/١/١٩٩٢قضائیة، جلسة  ٦٣لسنة  ٤٩٤٦الطعن رقم  )١(

  .الخصومة یتم بالإعلان أو بالحضور المجرد دون أى قید أو شرط"
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ومن ثم یكون النصان المطعون فیهما قد اختصا الفئة الثانیة من فئتي المتقاضین :" )١(بأنه

بمعاملة استثنائیة تفتقر إلى  - وتشمل هذه الفئة المدعي في الدعوى المعروضة -المشار إلیهما

الأسس الموضوعیة التي تسوغها، بأن حرمتهم من ضمان تسلیمهم الأوراق المراد إعلانها؛ 

طئة لإحاطتهم بمضمونها، وكانت هذه المعاملة الاستثنائیة لمجرد كونهم مسجونین، مع أن تو 

مساواتهم بأقرانهم أوجب وأولى لكونهم مقیدي الحریة من ناحیة، ولوجودهم في مكان معین معلوم 

وهو السجن من ناحیة أخرى؛ مما مؤداه انعدام المانع أو الحائل المادي من تسلیم الأوراق 

وب إعلانها إلى أشخاصهم، وتبعا لذلك؛ یكون هذان النصان قد سلبا المدعي، على خلاف المطل

أقرانه من أفراد الفئة الأولى، حقه في النفاذ إلى القضاء وحرماه من ضمانة الدفاع، بعد أن 

أضحى عاجزا عن بلوغها بانتفاء علمه بالإجراءات المقامة ضده، جراء عدم تسلمه أوراقها، 

                                                           
، قضى ١٣/٣/٢٠١٨دستورى، جلسة  -قضائیة ٣٠لسنة  ٤٩المحكمة الدستوریة العلیا، الدعوى رقم  )١(

..، إن المشرع بتقریره النصین المطعون فیهما قد مایز في كفالة كل من حق التقاضي وحق الدفاع بأنه:"

في شأن وسائل اتصالهم بالخصومة في الدعوى  -بین المتقاضین من الأشخاص الطبیعیین، إذ قسمهم

یختلف عن الأخرى، بالرغم من إلى فئتین، ووضع لكل منهما نظاما لإعلانهم بتلك الخصومة  - المنظورة

تكافؤ المركز القانوني للخصوم في الدعوى القضائیة؛ فاختص الفئة الأولى منهما، المتمثلة في المعلن 

إلیهم غیر المسجونین، بتنظیم تشریعي لتسلیم الأوراق المطلوب إعلانها، تتضمن خطوات متتابعة تكفل 

) من ١١) و(١٠وذلك على النحو الوارد بنصي المادتین ( ضمان علم المتقاضي المعلن إلیه بتلك الأوراق،

قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، في حین افترض المشرع تمام هذا العلم بالنسبة للمعلن إلیهم من الفئة 

الثانیة التي تشمل المسجونین، بمجرد تسلیم صورة الإعلان إلى مدیر السجن أو مأموره أو من یقوم 

و الذي تضمنه النصان المطعون فیهما، وكان أولئك المتقاضون من الفئتین المشار مقامه، على النح

إلیهما في مركز قانوني واحد بالنظر إلى وحدة توافر صفة المعلن إلیه بأوراق الدعوى في كل منهما؛ مما 

موضوعیة مؤداه وجوب خضوع التنظیم القانوني لإثبات تسلیم الأوراق المطلوب إعلانها لقواعد إجرائیة و 

وفقا لمقاییس موحدة، سواء في مجال اقتضاء الحق أو التداعي بشأنه، أو في مجال الحق في سلوك 

طرق الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات المطروحة أمام القضاء،وحیث إنه لما كان ما تقدم، وكان 

غیر مبرر؛ إذ لم یستند إلى أسس هذا التمییز بین فئتي المتقاضین على النحو المتقدم یعد تمییزا تحكمیا 

موضوعیة تقتضیها طبیعة المنازعة، دون أن یقدح في ذلك قالة استناد هذا التمییز إلى كون المعلن إلیه 

مسجونا مما یقتضیه ذلك من تنظیم إعلانه وفقا للنظام القائم في السجون، ودون أن یؤثر في قیام هذا 

) من قانون تنظیم السجون المشار إلیه من ٨١ص المادة (التمییز التحكمي غیر المبرر ما یتضمنه ن

وجوب أن یتخذ مدیر السجن أو مأموره أو من یقوم مقامه جمیع الوسائل الكفیلة باطلاع كل مسجون في 

أقرب وقت على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إلیه في السجن وتفهیمه ما تضمنته، إذ لا یؤدي ذلك في 

مسجون المعلن إلیه بمضمون الأوراق محل الإعلان، ومن ثم فلا یغني ذاته إلى ضمان ثبوت علم ال

الواجب المشار إلیه عن إثبات واقعة تسلیم المسجون المعلن إلیه نفسه تلك الأوراق؛ توطئة لعلمه 

  بمضمونها..".
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بتسلیم صورة إعلانها إلى القائم على سجنه، وغدا بذلت مسلوبا أسلحته في الدفاع والاكتفاء 

وعرض وجهة نظره في الواقعة محل التداعي في مواجهة خصومه الذین تتعارض مصالحهم معه 

بشأنها؛ بالرغم من وجوب تماثلهم جمیعا في تلك الضمانات، وبذلك یكون النصان المطعون 

مساواة، وقیدا حق التقاضي، وأهدرا حق الدفاع؛ بما یتعین معه القضاء فیهما قد أخلا بمبدأ ال

أن ، وبصدور حكم فى جنایة بالسجن تنتفى عن المحكوم علیه أهلیة التقاضى، بعدم دستوریتهما

الأصل في انعقاد الخصومة أن یكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من یمثلهم قانوناً، 

راقب ما طرأ على خصمه من تغییر بسبب الوفاة أو تغییر في الصفة أو وأن واجب الخصم أن ی

وعلیه یجب إعلان المسجون ومن عینته  ،الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحیح

  المحكمة الابتدائیة قیم علیه فترة تنفیذ العقوبة.

أن كل حكم ) من قانون العقوبات ٢٥/٤، ٢٤/١:" مؤدى نص المادتین ()١(ى بأنهوقض

یصدر بعقوبة جنایة یستتبع حتما وبقوة القانون عدم أهلیة المحكوم علیه للتقاضى أمام المحاكم 

سواء بصفته مدعیا أو مدعیا علیه بما یوجب أن لم یعین هو قیما تقره المحكمة تتولى المحكمة 

النیابة العامة أو  المدنیة التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورة تعیین هذا القیم بناء على طلب

من له مصلحة فى ذلك، فإن أختصم أو خاصم بشخصه فى دعوى خلال فترة تنفیذ العقوبة 

الاصلیة المقضى بها علیه دون القیم الذى یمثله قانونا من قبل المحكمة بطلت إجراءات 

  الخصومة بقوة القانون وأعتبرت كأن لم تكن".

و مدعى علیه فى أیة خصومة قضائیة وعلى ذلك لا یجوز أن یكون المسجون مدعى أ

ویتولى القیم علیه اجراءات التقاضى، وفى حالة مخالفة ذلك تكون إجراءات الخصومة باطلة بقوة 

 هویجوز لكل ذى مصلحوعدم الاعتداد بالحكم الصادر فیها، وتعتبر كائن لم یكن،  ،القانون

فى حالة تقصیر من له حق قوبة، و یباشر إجراءات التقاضى فترة انقضاء العطلب تعین قیم علیه 

یحق لصاحب المصلحة طلب تعیین قیم بالاجراءات القانونیة  طلب تعین قیم على المسجون

   .لتوجیه الخصومة القضائیة ضد القیم على المسجون

) مرافعات اعلان الاشخاص الاعتباریة العامة ١٣لقد نظمت المادة ( اعلان الشخص الاعتبارى:

  یة الخاصة كالتالى:والاشخاص الاعتبار 

  أولا: اعلان الاشخاص الاعتباریة العامة:

یُقصد بالاشخاص الاعتباریة العامة الدولة، والوزراء، والمحافظین، والهیئات المحلیة، 

أى الدولة وحدات الادارة المحلیة كالمحافظة أو المدینة أو القریة، وقد میز المشرع بین نوعین 

اعلان الانذارات اوراق التنفیذ الى من یمثل الشخص الاعتبارى من الاعلانات، فقد قرر تسلیم 

                                                           
  .٢١/٣/٢٠٢١قضائیة، جلسة  ٨٦لسنة  ٦١٥٥الطعن رقم  )١(
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الوزیر أو من یقوم مقامهم كالموظف المكلف باستلام صورة الاعلانات، ویسلم الاعلان  - قانونا

 بمقر الشخص الاعتبارى المعلن الیه.

تسلمها الى هیئة المشرع أما اعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام فقرر 

لدولة أو فروعها بالاقالیم حسب الاختصاص المحلى لكل منها، فى حالة عدم التسلیم قضایا ا

، والحكمة من ذلك أن المشرع رأى أن )١(لهیئة قضایا الدولة على النحو السابق یبطل الاعلان

وما  ،مواعید المرافعات من القصر الامر الذى یلزم الاعلان مباشر الى هیئة قضایا الدولة

لعمل بان الهئیات والوزرات كانت تقوم بارسال هذة الصحف مرة أخرى الى الهیئة تلاحظ علیه ا

 . )٢(حفاظا وأقتصادا للوقت وصونا لحقوق من الضیاع

والمحضر غیر ملتزم بالتحقق من شخص  ،هئیة قضایا الدولةفى الاعلان وتمام 

ولا یلزم اخطار الهیئة  الهیئة یكون الاعلان صحیحا،فى عتبر تمام الاعلان ویُ  ،الموظف المستلم

بخطاب مسجل بعلم الوصول بان الصورة قد سلمت لهیئة قضایا الدولة، ویترتب الاعلان 

:" أذا سلمت صورة إعلان )٣(بالمخالفة لهذة الاجراءات بطلان الاعلان، وقضى تطبیقا لذلك بأنه

مطعون لى مأمؤر الضرائب بصفته ممثلا لمصلحة الضرائب (الا(تقریر) الطعن بالنقض 

  فإن الإعلان یكون قد وقع باطلا لعدم تسلیم صورته إلى هیئة قضایا الدولة.  ،ضدها)

  الاعلان الاشخاص الاعتباریة الخاصة:

تشمل الشركات بكافة انواعها والجمعیات والمؤسسات وسائر الاشخاص الاعتباریة 

لاعتبارى أو من الخاصة غیر التجاریة، ویتم اعلان هولاء الاشخاص الى من یمثل الشخص ا

كفایته بذكر اسم  الاعتباریة توجیه المدعى الإعلان بالدعوى لأحد الأشخاصیقوم مقامة، 

لا ، و الإعلان دون ذكر اسم من یمثلها الوزارة أو الهیئة أو المصلحة أو الشخص الاعتبارى في

                                                           
وكان مؤدى الفقرتان الأولى  ، قضى بأنه:"١٤/٦/٢٠١٢قضائیة، جلسة  ٦٩لسنة  ٣٨٥٤الطعن رقم  )١(

والثانیة من هذه المادة أنه فیما یتعلق بالدولة ومصالحها المختلفة والأشخاص الاعتباریة العامة تسلم 

عدا صحف صور الإعلان الوزراء ومدیرى المصالح المختصة والمحافظین أو لمن یقوم مقامهم فیما 

ام فتسلم الصورة إلى هیئة قضایا الدولة في مقرها الرئیس بالقاهرة أو أن الدعاوى وصحف الطعون والأحك

. وذلك نزولاً على أمر تسلم إلى أحد فروعها أو مأموریاتها بالأقالیم حسب الاختصاص المحلى لكل منها

الشارع فیما قرره من وجوب تسلیم هذه الصور مباشرة إلى هیئة قضایا الدولة نظراً لما یترتب على 

  ".نها من سریان مواعید یجب اتخاذ إجراءات معینة في غضونها تقوم بها هذه الهیئةإعلا 
  .٦١١أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص  )٢(
، لدى، أحمد السید صاوى: ٨٥ق  ٥٤٣صفحة  ٢٣مجموعة النقض  ١٩٧٢مارس  ٢٨نقض مدنى  )٣(

  .٦١١الوسیط، مرجع سابق، ص 
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والمذكرة  ،عات) من قانون المراف١١٥المادة (، یغیر من ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانوني لها

  .)١(الإیضاحیة

) مرافعات، ١٣/٣والشركات التجاریة تسلم الصورة فى مركز ادارة الشركة، المادة (

وبالنسبة للشركات المدنیة والجمعیات والؤسسات الخاصة وسائر الاشخاص الاعتباریة تسلم 

مقامة، المادة الصورة بمركز الادارة للنائب عنها قانونا بمقتضى عقد انشائها، أو لمن یقوم 

  .)٢() مرافعات١٣/٤(

فان الصورة تسلم للاشخاص  ،ادارة للاشخاص الاعتباریةوفى حالة عدم وجود مركز 

الطبیعین الممثلین للشخص الاعتبارى، وفقا لقواعد اعلان الشخص الطبیعى، ویكون تسلیم ذلك 

، ویتم التسلیم فى بتسلیم الصورة لشخص النائب أو الممثل القانونى أو الشریك أو فى موطنه

المركز الرئیسى فى حالة رفع الدعوى أمام المحكمة التى یقع فى أختصاصها فرع الشركة، 

، ویشترط لصحة الاعلان فى فرع الشركة أن )٣(للتفرقة بین الحق فى رفع الدعوى والاعلان

قانون یتعلق النزاع بالفرع، ویكون اعلان الوكیل صحیحا اذا تم الاعلان فى مصر تطبیقا لل

  ولیس فى ادارة الشركة الرئیسى بالخارج.

                                                           
  .٨/٢/٢٠٢٠قضائیة، جلسة  ٨٩لسنة  ٣١٨٧الطعن رقم  )١(
قضى بانه:" إذ كان الحكم المطعون فیه قد سار على غیر هذا النظر حین أعتد فى بدء میعاد الطعن )٢(

بالمعارضة فى أمرى تقدیر الرسوم القضائیة بإعلانهما إلى البنك الطعن فى فرعه بالاسكندریة دون مركز 

اءه بعدم قبول المعارضة شكلا للتقریر بها بعد المیعاد إدارته الرئیسى الكائن بالجیزة، ورتب على ذلك قض

مع كون هذا الاعلان باطلا، على نحو سلف بیانه وبالتالى لا یبدأ به میعاد هذا الطعن"، الطعن رقم 

  .١٤/١/٢٠١٩قضائیة، جلسة  ٧٢لسنة  ٣١٩٦
إعلان صحف ، قضى بأنه:" یدل على وجوب ١٦/٦/٢٠٢٠قضائیة، جلسة  ٦٧لسنة  ٢٤٧٤الطعن رقم  )٣(

الدعاوى والطعون والحكام الخاصة بالأشخاص الاعتباریة المنوه بذكرها فى النص فى مركز إدارتها لرئیس 

) من ٥٢/٢ولا یُعفى المدعى من هذا الواجب ما نصت علیه المادة ( –أو من ینوب عنه - مجلس الإدارة

ائرتها فرع الشركة أو الجمعیة أو قانون المرافعات من إجازة رفع الدعوى إلى المحكمة التى یقع فى د

المؤسسة فى المسائل المتصلة بهذا الفرع، ذلك أن تخویل المدعى رفع دعواه أمام محكمة أخرى غیر 

محكمة موطن المدعى علیه أمر مغایر لإجراء الإعلان، ولیس من شأنه الإعفاء من واجب إتمام هذا 

م على هذا النحو كان باطلاً إلا إذا تحققت الغایة من الإعلان فى الموطن الذى حدده القانون، فإذا لم یت

) مرافعات بحضور المدعى علیه بالجلسة حیث تتم المواجهة بین طرفى ٢٠الإعلان طبقاً لنص المادة (

  الدعوى، ویكون ذلك إیذاناً للقاضى بالمضى فى نظرها".



٢٩٨ 
 

وأن یُعد من قبیل الاعمال المتعلقة بحرفة  ،ویشترط أن یتعلق الاعلان بالنشاط التجارى

والا یكون الاعلان باطلا، ویجوز  ،المعلن الیه أو تجارته التى یزاولها بالمركز الرئیسى أو الفرع

  .)١(قضالتمسك بالبطلان لاول مرة أمام محكمة الن

اما الشركات الاجنبیة التى لها فروع أو وكیل فى مصر فان اعلانها یكون بتسلیم 

ة الاعلان ) مرافعات، ویشترط لصح١٣/٥الصورة الى هذا الفرع أو الى وكیل الشركة، المادة (

بنشاط الفرع أو الوكیل، وان لم یجد المحضر من یصح اعلانه أو امتنع عن  أن یتعلق الاعلان

) مرافعات، واذا وجد مقر الشركة ١٣/٩م فان الصورة تسلم الى النیابة العامة، المادة (الاستلا

استخلاص وجود الشركة فى وان ) مرافعات، ١١مغلقا یسلم الصورة الى جهة الادارة، المادة (

  .)٢(مصر هى مسألة واقع یستقل بها قاضى الموضوع دون رقابة من محكمة النقض

   

                                                           
  .٣/١/٢٠٠٢قضائیة، جلسة  ٧٠لسنة  ٤٤٩الطعن رقم  )١(
وواقعة وجود فرع للشركة الاجنبیة في مصر تعتبر مسألة واقع یستقل بها قاضى الموضوع قضى بأنه:"  )٢(

دون رقابة من محكمة النقض علیه في ذلك متى كان استخلاصه سائغا ومستمدا من وقائع ثابتة في 

الاوراق..، أذا استخلص الحكم المطعون فیه عدم وجود فرع الشركة (الطاعنة) في مصر من غلق الفرع 

عد الاستیلاء على موجوداته ومن إجراء الشركة نفسها في صحیفة الدعوى فإنه یكون قد القانون تطبیقا ب

ق  ١٢١٦صفة  ٢١مجموعة النقض  ١٩٧٠دیسمبر  ١٠صحیحا دون أن یشوبه قصور"، نقض مدنى 

  .٦١٤، لدى أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع سابق، ص ١٩٩



٢٩٩ 
 

  لثالثا بحثالم

  ن الالكترونى للدعوى الاقتصادیةالاعلا 

أمام المحاكم الاقتصادیة فى مرحلة نظر الموضوع  القضائى لصحیفة الدعوىالاعلان 

بانه الوسیلة التى رسمها  )١(لا یختلف عن الاعلان القضائى أمام المحاكم العادیة، وعرفه الفقه

تسلیم نسخة صورة  القانون لابلاغ الخصم بموضوع الدعوى والطلبات القضائیة، عن طریق

الاعلان للخصم أو من یجوز تسلیمها الیه وفق أحكام القانون، وهو ما یحقق العلم للخصم 

عتبر ورقة الاعلان القضائى هى ورقة من باجراءات الدعوى أو الاعلان بالحكم القضائى، وتُ 

  أوراق المحضرین.

ئل الحدیثة وینتج وفى ظل اعتماد المشرع المصرى لطریق الاعلان الالكترونى بالوسا

الاعلان اثره القانونى فى حالة اتخاذ هذا الطریق كبدیل عن الاعلان التقلیدى طبقا لاحكام 

  قانون المرافعات المدنیة والتجاریة.

الالكترونى الاول: الاعلان  مطلبین كالتالى: المطلبالى  بحثوعلى هذا نقسم هذا الم

  الالكترونى أمام المحاكم الاقتصادیة. الثانى: الاعلان مطلبأمام هیئة التحضیر، ال

   

                                                           
  .٤٣٨سابق، ص أحمد السید صاوى: الوسیط، مرجع  )١(



٣٠٠ 
 

  الاول  مطلبال

  أمام هیئة التحضیرالالكترونى الاعلان 

یحقق الاعلان القضائى مبدأ المواجهة بین الخصوم فى الدعوى، لانها تقوم على توافر 

الخصومة قیام العلم وحق الرد، فاذا تم الاعلان بالطریقة التى حددها القانون فیفترض العلم ب

) من ١٠، وقد حدد القانون وسائل الاعلان بواسطة المحضرین حیث نصت المادة ()١(لقضائیةا

 ،قانون المرافعات المدنیة والتجاریة على أنه:" كل اعلان أو تنفیذ یكون بواسطة المحضرین..

  ما لم ینص القانون على خلاف ذلك".

 یأخذ القانون بالاعلان ولا ،ان ألاعلان بطریق المحضرین هو الاصل فى الاعلان الثابت

أ) من قانون المحاكم  /مكررا ٨، وقد اجازت المادة ()٢(بطریق البرید الا على سبیل الاستثناء

وحدد على  ،خطار الخصوم باى وسیلة یراها مناسبةإالاقتصادیة لقاضى التحضیر الاقتصادیة 

  ئل النصیة.سبیل المثال لا الحصر البرید الالكترونى الاتصال الهاتفى أو الرسا

ورسائل الواتس هى الرسائل تتم عن طریق برانامج یتم الاشتراك فیه عن طریق النت 

ویسمح بتبادل الرسائل بین الطرفین، وهذا البرنامج مؤمن، ویثور التساؤل ما حجیة رسائل الواتس 

ل أو لم یكن تحت سیطرته وقت ارسا ،في الاثبات اذا ادعى الخصم أن جهاز التلیفون فقد منه

تلك الرسائل، وعلیه یكون حجیة رسائل الواتس في الاثبات وفق اقرار الخصم بها أو انكاره 

واثبات عدم السیطرة الفعلیة على الجهاز وقت ارسال الرسالة موضوع الواقعة القانونیة التى یرید 

اثباتها الخصم الاخر، والاتصال الهاتفى یعنى اجراء قاضى التحضیر الاقتصادى أو أحد 

اونیة مكالمة تلیفونیة على الخط الارضى أو أى من شركات الاتصال الحدیثة وابلاغ الخصوم مع

  بمیعاد انعقاد جلسة التحضیر. 

أن هذه الطریقة من طرق الاخطار لا تكفى بذاتها لاثبات تقصیر الخصوم  یرى الباحث

سهل في حالة عدم حضور الجلسات فیجب على قاضى التحضیر الاستعانة بطرق اخرى ی

                                                           
، ١٨١، ص ١٩٩٢محمد الصاوى مصطفى: الشكل فى الخصومة المدنیة، رسالة، جامعة الزقازیق، سنة  )١(

ویقصد بالاعلان الالكترونى:" یتم من خلال اعلان الخصم فى الدعوى بأى اجراء قضائى یتخذ فى 

مادى والبحث عن موطن مواجهته، بإستخدام وسائل الاتصالات الحدیثة دون الحاجة الى الانتقال ال

الشخص المعلن الیه، بحیث یستعاض عن الطرق التقلیدیة فى الإعلانات الحدیثة، فلإعلان الالكترونى لا 

یختلف عن الإعلان التقلیدى فى الموضوع والغایة بید أنه یختلف فى وسیلة الإعلان بالطرق الحدیثة 

ر والتبلیغ والاخطار والانذار والاعذار"، محمد رافل بمختلف أنواعها، وعبارة الاعلان تشمل التنبیة والاخبا

السید سلیمان: بحث مقدم الى جامعة العین للعلوم التكنولوجیا، المسابقة الطلابیة للبحوث العلمیة 

  .٢١٠، لدى، محمد عصام الترساوى: الكترونیة القضاء، مرجع سابق، ص ٦القانونیة، حكومة دبى، ص
  . ٢٩٨، عاشور مبروك: مرجع سابق، ص ٣٢٥ع سابق، ص محمد محمود ابراهیم: مرج )٢(



٣٠١ 
 

اتخاذها في حالة تقصیر الخصوم في الحضور أمام هیئة التحضیر الاقتصادیة أو هیئة المحكمة 

  قتصادیة عند نظر موضوع الدعوى.الا

) من قانون الاثبات بأن:" تكون للرسائل الموقع علیها قیمة المحرر ١٦/١تنص المادة (

عرفیة لیست معدة للاثبات  العرفى من حیث الاثبات"، ومفهوم ذلك رغم أن الرسائل محررات

ولكن المشرع أعطى لها صلاحیة اعتبارها دلیل كامل فى حالة توافر شروط المحررات العرفیة 

وهى صلاحیة البیانات الواردة بها بشكل یوضح الواقعة المراد اثباتها من تلك الرسائل وتحمل 

  .)١(توقیع باسم مرسلها بالكامل ولا تكفى الاشارات بدیلا عن ذلك

) من قانون الاثبات شرائط صحة استخدام البرقیة في الاثبات حیث ١٦/٢نظمت المادة (و 

نص على أنه:" البرقیات تكون لها حجة المحررات العرفیة اذا كان أصلها المودع في مكتب 

التصدیر موقعا علیه من مرسلها"، والبرقیة یتم ارسالها عن طریق جهاز التلغراف، وهو جهاز 

 ،خدامة في اوائل القرن العشرین بقصد ارسال البرقیات والنصوص المكتوبةاتصالات تم است

وذلك عن طریق ترمیز الحروف بنبضات كهربائیة بنمط محدد، ویتم ارسالها الى الطرف الاخر 

  عن طریق طباعة النبضات الكهربائیة.

لبرید وتتم هذه الطریقة في التعامل بالرسائل عن طریق توجة الشخص المرسل الى مكتب ا

وكتابة الرسالة على نموذج معین وتتم ارسالها عبر الموظف المختص بوحدة العرض المرئیة 

ون الرسالة، ویقوم الحاسوب بارسالها الى الجهة الاخرى سواء هاتفیا أو تسلم یدا بید شاملة مضم

وقد نص علیها قرار وزیر العدل كاسلوب لاعلان الخصوم في الدعوى الاقتصادیة ببدء عمل 

أن هذا  )٢(فقههیئة التحضیر والحضور امامها لمتابعة اعمال التحضیر الاقتصادى، ویرى ال

الطریق لا یصلح للاثبات لعدم تحقق الضمانات الجوهریة ومنها عدم التحقق من استلام 

صود من الرسالة الى شخصه أو من یصح اعلانه بها لان الشخص الذى یستلم الرسالة لا المق

یعنیة شخص مستلمها او التحقق من توافر العلم الیقینى باستلامها، بالاضافة ان البرقیة لا تكون 

رتبت تمام الوصول كشرط لتمام الاعلان ولیس  )٣(مصحوبة بعلم الوصل لان محكمة النقض

  ر.مجرد الاخطا

كطریق للاثبات لا تصلح في ظل عدم وجود ضمانات للتحقق  دإن الاثبات بموجب البری

تقدر بمرو عام من تمام علم الوصول أو اثباتها في حالة اعدامها في ظل الفترة القصیرة التى 

                                                           
سعید سعد عبد السلام: الوجیز فى قوانین الاثبات المدنیة والتجاریة طبقا لاحدث التعدیلات الجدیدة فى  )١(

  ، مطابع الولاء الحدیثة، بدون تاریخ طبع.٢٠٠٧لسنة  ٧٦القانون رقم 
  .٣٥، بدون دار نشر، ص ٢٠٠٨قتصادیة، طبعة فهر عبد العظیم صالح: شرح قانون المحاكم الا)٢(
، لدى محمد كمال عبد العزیز: تقنین المرافعات، ٢٤/١/١٩٧٨قضائیة، جلسة  ٢٩لسنة  ٢٩٩الطعن رقم )٣(

  .٩٧٩مرجع سابق، ص 
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، مما لا تصلح في الاثبات في حالة تلاعب المتقاضین في انكارها وجودها وعدم على ارسالها

  .)١(قانونیة للاثبات بها وجود الیة

إن على المشرع وضع ضوابط قانونیة لاعتماد الوسائل الحدیثة ومنها رسائل  یرى الباحث

الغیاب والحضور أمام القضاء أو اثبات واقعة  تىالواتس والبرقیة في الاثبات سواء اثبات واقع

ها أو الانكار، ومثال ذلك مادیة، حتى لا یقف الاثبات بتلك الطرق على ارادة الاطراف بالاقرار ب

اثبات واقعة الفصل التعسفى عن طریق رسائل (الواتساب) المؤمنة دولیا الواردة من صاحب 

حیث ان الاثبات قانونا یعنى اقامة الدلیل امام القضاء بالطرق  ،العمل أو المدیرین في العمل

  القضائیة.التى یجیزها القانون، على واقعة قانونیة تؤثر في الفصل في الدعوى 

ومنها التزام  ،إن هناك بعض الضوابط التى یلزم الاخذ بها للاعتداد بالبرقیات في الاثبات

عد خصیصا لذلك على قلم الكتاب بالمحكمة الاقتصادیة بوضع مضمون الاخطار على نموذج یُ 

ان یسلم لقسم التلغراف في الیوم التالى على الاكثر من صدور التكلیف بالاخطار من عضو 

وهو میعاد تنظیمى لا یترتب على  ،یئة التحضیر لضمان الاثبات والسرعة في الاجراءاته

  .)٢(مخالفته ثمة بطلان في الاجراءات

في العلم  ىواهمیة تحدید الشخص الذى یصح التسلیم له لیرتب الاخطار الاثر القانون

في محل اقامته أو ، وهو أن تسلم لشخص المخاطب بها القانونیة بجلسة التحضیر وبالاجراءات

محل عمله أو لمن یمثله قانونا من الاقارب والاصهار طبقا للترتیب الوارد في قانون المرافعات 

  المدنیة والتجاریة.

لام من یصح التسلیم وینتج الاخطار بطریق البرقیة فور استلام الشخص المخاطب أو است

ویثبت سبب عدم  ،على اصل البرقیة، وفى حالة الامتناع عن الاستلام یثبت ذلك هلهم من اقارب

عتبر الامتناع عن تسلیم البرقیة هو تمام ویُ  ،ویبلغ قلم كتاب المحكمة الاقتصادیة كتابة ،الاستلام

ویجب التحقق من أى تغییر للعنوان أو عدم صحة ، التلبیغ للاخطار وتحقق الاثار القانونیة

لبریة واخطار قلم كتاب المحكمة العنوان الذى یتم المراسلة علیة اثبات ذلك في اصل ا

الاقتصادیة كما هو الشأن عند اتخاذ طریق المحضرین في الاعلان، على أن تكون مصروفات 

  الاعلان بالبرید جزء من مصروفات الدعوى القضائیة وتحمل على خاسر الدعوى.

ثبات أن من الواجب على المشرع تنظیم الوسائل الحدیثة، وبیان اثارها في الا یرى الباحث

للوقائع القانونیة وحجیتها وطرق حمایتها ووضع الضوابط التى تحرر الدلیل المستمد منها من 

                                                           
  وما بعدها. ٣٦فهر عبد العظیم صالح: شرح قانون المحاكم الاقتصادیة، مرجع سابق، ص )١(
  وما بعدها. ٣٧رح قانون المحاكم الاقتصادیة، مرجع سابق، ص فهر عبد العظیم صالح: ش)٢(
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البرید الالكترونى كوسیلة أكثر امانا في التعامل  اختیاراللغو وتلاعب المتقاضین، ویفضل 

    .ویجرى العمل على تامینها قانونا لدى وزارة الاتصالات

ت تتم عن طریق رسائل تسجل على شرائط مغناطیسة یبین واستعمال التلكس في المراسلا

وذلك بقصد المحاسبة  ،وتاریخ ووقت الارسال ،ورقم المرسل الیه ،فیها فقط رقم العمیل المرسل

وبعد انتهاء هذه المدة یتم اعدامها،  ،وتحفظ هذه الشرائط مدة ستة أشهر فقط ،على الاتصالات

ولا تظهر فیها  ،لا یحتفظ بها أكثر من خمس سنواتویثبت قیمة فاتورة المشترك في دفاتر 

والجهة المرسل الیها بل الهدف من اعدادها هو لاثبات المبالغ  ،مفردات الاتصال وموضوعه

  .)١(المحصلة عن الاتصالات التى تمت

 هوع الى اصل التلكس للتاكد من صحتومفهوم ما سبق أن أقصى فترة زمنیة یمكن الرج

لا یمكن الاعتداد بالتلكس في  هذة المدةوبعد  فقط، ى فترة ستة أشهروحجیته في الاثبات ه

حیث أن حجیة التلكس تدور وجودا وعدما مع مطابقتها للاصل، فان لم تتم هذه  ،الاثبات

شكل الاعتماد على طریق عتد بها الا لمجرد الاستئناس فقط، الامر الذى یُ یُ  لاالمطابقة ف

الاثبات سواء اثبات حصول العلم بالاخطار لجلسات الاتصال بطریق التلكس صعوبة في 

 ،الاقتصادیة التى تنظر موضوع الدعوى محكمةأو ال ،المحكمة الاقتصادیة أمام هیئة التحضیر

أو اثبات اى واقعة مادیة تخص اثبات الحق الموضوعى، فلا یفضل اللجوء الیه في الاتصال 

  .)٢(لضعفه في الاثبات على النحو سالف البیان

في حالة استعمال طریق التلكس في الاخطارات أو المعاملات بین الاطراف  ى الباحثیر 

تقریر نص یلزم الموظف المسئول بارسال اصل الرد على التلكس الى المحكمة الاقتصادیة 

دشت أو اعدامها حتى عملیة الواستثناء هذه المعاملات من الخصوع الى  ،لیحفظ بملف الدعوى

  ة لمطابقتها لترتیب الاثار القانونیة في الاثبات من ارسالها. المحكم بصرتحت تكون 

والفاكس كوسیلة للاتصال عن طریق جهاز الكترونى یستخدم عن طریق الاتصال بخط 

ویقوم الاخیر بسحبها  ،التلیفون ویتم ارسال الورقة المراد ارسالها عن طریق ادخالها في الفاكس

الها عبر خطوط الهاتف للفاكس لدى المرسل الیه، ویقوم وتحویلها الى نبضات الكترونیة ثم ارس

الفاكس المستقبل بتحویل وترجمة النبضات لتحویلها الى صورة مطبوعة تماثل الاصل وتخرج من 

  .)٣(الفاكس لتسلیمها الى المرسل الیه

                                                           
لدى فهر عبد العظیم صالح: شرح قانون  ٢٢/٥/٢٠٠٣قضائیة، جلسة  ٧١لسنة  ٤٧٧٣الطعن رقم )١(

  .٤٠المحاكم الاقتصادیة، مرجع سابق، ص 
  .٤٠عبد العظیم صالح: شرح قانون المحاكم الاقتصادیة، مرجع سابق، ص  فهر )٢(
  .٤٠عبد العظیم صالح: شرح قانون المحاكم الاقتصادیة، مرجع سابق، ص  فهر )٣(
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ویتطلب في الورقة (الاخطار) بحضور جلسات هیئة التحضیر توافر شروط بدیهیة أن 

وتشمل بیانات الدعوى الاقتصادیة والخصوم فیها وتاریخ وساعة  ،موذج المعد لذلكتكتب على الن

وصلاحیات  هصف وضحوتوقع من الموظف المختص أو رئیس قلم الكتاب لكى ت ،انعقاد الجلسة

مرسلها، وینتج عن استخدام الفاكس وضمان تنفیذ عملیة الارسال بطریق الفاكس هو خروج 

وتاریخ وساعة  ،ورقم الفاكس المرسل الیه ،قم الفاكس الراسلبرنت من الفاكس موضح به ر 

وما یفید أن صورة الفاكس قد ارسلت الى الطرف الاخر (المستقبل للفاكس)، ویجب  ،الارسال

وتقریر الارسال بملف الدعوى  ،على قلم الكتاب الاحتفاظ باصل الاخطار الذى تم ارسالة

علیه، لتحقق عضو هیئة التحضیر والمحكمة من الاقتصادیة بعد اطلاع عضو هیئة التحضیر 

  .)١(اتصال علم الخصوم بانعقاد جلسات التحضیر

أنه باتمام عملیة الارسال بطریقة الفاكس تنتج الاخطار اثارة القانونیة حیث  یرى الباحث

یسهل على المحكمة التیقن من تمام العلم بالاخطار بمطالعة اصل الاخطار والتقریر الصادر 

اكس المرسل، ولا یقدح في ذلك انكار المرسل الیه لاستلامة وعلمه بالاخطار بانه كان من الف

غیر متواجد عند الفاكس أو شخص اخر استلم مكانه الفاكس، لان مجرد موافقة المرسل الیه 

ولا یلومن الا نفسه في  ،على استعمال الفاكس فعلیه تأمین الجهاز ومتابعة الرسائل الواردة منه

) من قانون ١٢تقصیر، على الفرض الجدلى بصحة هذه الادعاءات، تطبیقا لنص المادة (حالة ال

الاثبات حیث تنص على انه:" اذا كان أصل المحرر الرسمى موجودا فان صورته الرسمیة خطیة 

  كانت أو فوتوغرافیة تكون حجة بالقدر الذى تكون فیه مطابقة للاصل"

خطار االاولى وتوسیع القرار بفتح طرق  تماعوتقوم هیئة التحضیر بتحدید جلسة الاس

الخصوم بجعلها بأى وسیلة تكون لها حجیة فى الاثبات، ومنها الكتاب الموصى علیه بعلم 

فاكس، ویجب أن یحتفظ قلم الكتاب بملف الدعوى بایصال التلكس أو الالوصول أو البرقیة أو 

ا یمكن الاعلان عن طریق البرید كم ،علم الوصول أو ما یدل على أرسال البرقیة أو التلكس

  .)٢(الالكترونى

المرة الاولى أمام  ،تینتكون على مر لاعلان أمام المحاكم الاقتصادیة وحیث أن عملیة ا

، ویرى )٣(هیئة التحضیر الاقتصادى، والثانیة یكون أمام المحكمة بصحیفة اقتتاح الدعوى

                                                           
  .٤٠فهر عبد العظیم صالح: شرح قانون المحاكم الاقتصادیة، مرجع سابق، ص  )١(
، ٦٠٩: التعلیق على قانون المحاكم الاقتصادیة، مرجع سابق، ص یراجع بالتفصیل، سید أحمد محمود)٢(

لقضائى عن طریق الالكترونى فى النظریة والتطبیق، دراسة مقارنة، دار حسین إبراهیم خلیل: الاعلان ا

  .٢٠١٤النهضة العربیة، طبعة 
  .٦٠٩: التعلیق على قانون المحاكم الاقتصادیة، مرجع سابق، ص سید أحمد محمود )٣(
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ضیر لاحد قضاة الدائرة التى تنظر لتلافى ذلك الازدواج فى الاعلان إخضاع التح )١(الفقه

عتبر الخصومة فى حالة حضور المدعى والمدعى علیه أو من یمثله تُ و ، الدعوى الاقتصادیة

ه مُسوغ فى الاوراق بعد طلبه فاذا تخلف أحد الخصوم عن تقدیم مستند ل ،منعقده فى مواجهته

 تجاوز خمسمائة جنیة، ، جاز لقاضى التحضیر تغریمه بغرامة لا تقل عن مائتى جنیة ولامنه

  مكررا أ) من قانون المحاكم الاقتصادیة. ٨المادة (

   

                                                           
فى قانون  فتحى والى: التعلیق على قانون المحاكم الاقتصادیة، القواعد الخاصة بالاختصاص والاجراءات )١(

  .٩٦، ص ٢٠٠٩المحاكم الاقتصادیة، مجلة محكمة النقض، العدد الخامس، فبرایر 
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  الثانى مطلبال

  الاعلان الالكترونى أمام المحاكم الاقتصادیة 

الاصل أمام المحاكم الاقتصادیة هو اعلان الخصوم فى الدعوى المرفوعة بالطریق 

التدخل على العنوان الالكترونى  الالكترونى بصحیفة الدعوى والطلبات العارضة والادخال أو

  . ) من قانون المحاكم الاقتصادیة١٦المختار، المادة (

وقد ألزم القانون المخاطبون بأحكامه ضرورة تحدید عنوان الكترونى مختار للاعلان 

علیه وإنشاء سجل الكترونى بالمحاكم الاقتصادیة موحد یخصص لقید العنوان الالكترونى 

 قانون) من ١٧ومیة والاشخاص، المادة (لكترونى الخاص بالجهات الحكالمختار والبرید الا

  .)١(المحاكم الاقتصادیة

إعلان أطراف الدعوى بأى إجراء قانونى :" وعرف المشرع الاعلان الالكترونى بانه

یتخذ حال إقامتها وأثناء سیرها، وذلك عبر الموقع الالكترونى أو بالعنوان الالكترونى 

  .) من قانون المحاكم الاقتصادیة١٣/٦( المختار"، المادة

 والاستثناء هو حالة تعذر الاعلان الالكترونى یتبع فى الاعلان القواعد العامة للاعلان

، وفى هذة الحالة یلتزم قلم كتاب المحكمة الاقتصادیة بتسلیم الصورة المنسوخة من القضائى

الیوم التالى على الاكثر بعد  فى صحیفة الدعوى الاقتصادیة أو الطلبات العارضة أو الادخال

یلها بخاتم شهار الجمهوریة الى قلم المحضرین التابع للمحكمة الاقتصادیة المختصة لاعلانها تذ

وردها لایداعها ملف الدعوى الورقى، وفى جمیع الاحوال على قلم الكتاب نسخ صورة المستند 

) من قانون المحاكم ١٦ة (أو المحرر الالكترونى وایداعه ملف الدعوى الورقى، الماد

  الاقتصادیة.

یراد المشرع لهذا الاستثناء باعلان صحف الدعاوى فى حالة تعذر إأن  یرى الباحث

بحیث یؤدى الى إجهاد تطبیق نظام  السلیم الاعلان الالكترونى یخالف المنطق القانونى

عن طریق تعمد التقاضى الالكترونى، وذلك لان تعذر وصول الاعلان الالكترونى قد یتصور 

، وعلیه یتحكم الخصم فى تمام الاعلان بهذة الطریقة أو أو الاهمال من جانبه الخصم ذلك

التاخیر اذا تم بالطرق التقلیدیة هو أمر لا یجوز الانصیاغ له، الثانى، هو إنقطاع النت أو 

                                                           
الشركات المحلیة  -٢الدولة أو أحد الاشخاص الاعتباریة العامة،  -١حددت المادة الجهات الاتیة، )١(

خاص المشار مكاتب المحامین، وتوافى الجهات والاش -٣والاجنبیة أو أحد الاشخاص الاعتباریة الخاصة، 

الیها بالفقرة الاولى من هذه المادة المحاكم الاقتصادیة بعنوانها الالكترونى المختار لقیده في ذلك السجل، 

كما یجوز للاشخاص الطبیعیة القید بهذا السجل، ویُعد ذلك العنوان محلا مختارا لهم، ومع ذلك یكون لذوى 

الكترونى مختار أخر، على أن یكون ذلك العنوان قابلا الشأن الاتفاق على أن یتم الاعلان على أى عنوان 

  لحفظه وإستخراجه.
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ى تنفیذ الوسائل الحدیثة وهى حالة قوة قاهرة، وعلیه یلزم النص على حالة القوة القاهرة ف

حتى لا یكون ذلك سبب من تنفیذه باراده المعلن الیه الاعلان القضائى الالكترونى دون التعذر 

  لاستغلال الخصوم.

  الاثر القانونى للاعلان الالكترونى:

ضرورة تمام الاعلان الالكترونى على موقع د حدد قانون المحاكم الاقتصادیة ق

لكترونى المختار الخاص بفرع هیئة قضایا الدولة، المحكمة، وباعلان الدولة على العنوان الا

وذلك قبل  ،واعلان مكاتب المحامین المقیدین بالسجل اذا اتخذ منه المعلن الیه محلا مختارا له

تاریخ انعقاد الجلسة بخمسة أیام عمل على الاقل، ویُعتبر الاعلان منتجا لاثره فى الاعلان متى 

  ون.) من القان١٨ثبت ارساله، المادة (

ولا یترتب على مخالفتة ثمة بطلان على الاعلان،  ،وهذا المیعاد هو میعاد تنظیمى

القضیة فى تبر المدعى والمدعى علیه حاضران عوفى حالة تمام الاعلان القضائى الالكترونى یُ 

والحكم الصادر فیها حضورى فى مواجهتهم، ویُعتبر الاعلان الالكترونى منتجا لاثره فى 

رسال الاعلان إمتى ثبت وانعقادها، ق علم الخصوم بقیام الدعوى الاقتصادیة الاعلان وتحق

  ) من قانون المحاكم الاقتصادیة. ١٨القضائى الالكترونى، المادة (

  الیة تنفیذ الاخطار عن طریق الانترنت:

وتتم عملیة ارسال الرسائل عبر البرید الالكترونى باصدار الامر بالارسال شاملا للمستند 

اد ارسالة ووصولة الى الطرف الاخر باستخدام شبكة الانترنت بعد اعتماد موقع وزارة العدل المر 

واتفاق الخصوم بورقة محررة بینهم باعتماد البرید الالكترونى فى اجراءات التقاضى التى قد تثار 

الجهات فیما بینهم أو البرید الالكترونى المسجل فى السجل الخاص بالبرید الالكترونى للافراد و 

وهى التسجیل فى السجل أو اتفاق  ،الرسمیة والشركات، وبذلك یلزم توافر احدى الحالات السابقة

  .)١(الاطراف فیما بینهم على اعتماد البرید الالكترونى الوارد بالعقود المحررة بینهم

من الافراط فى الشكلیة استخدام البرید الالكترونى اشتراط شكل خاص فى  یرى الباحث

تند المرسل لطرفى التداعى أمام المحكمة الاقتصادیة، ولكن یشترط ارفاق بملف الدعوى المس

الورقى بما یفید تمام اتخاذ الاجراء، حیث لا یشترط كتابة نموذج للمستند والتوقیع علیه لاعتمادة 

  .)٢(فیكفى توافر البیانات اللازمة لتحقیق الغایة من الاجراء

                                                           
  .٤٨فهر عبد العظیم صالح: شرح قانون المحاكم الاقتصادیة، مرجع سابق، ص  )١(
وما بعدها،  ٤٦عكس ذلك، فهر عبد العظیم صالح: شرح قانون المحاكم الاقتصادیة، مرجع سابق، ص  )٢(

تحریر الاخطار كتابة سواء بخط الید أو  -١معینة لصحة الاخطار وهى، حیث یرى" ضرورة تباع خطوات 

بغیر ذلك (عن طریق الالة الكاتبة أو الكمبیوتر) وتزییل الاخطار بتوقیع رئیس بقلم الكتاب، ولا یوجد ما 

بعد تحریر الاخطار على هذا النحو یجب أن  -٢یمنع من أن یمهر الاخطار بخاتم شعار الجمهوریة"، 
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ترتب الاثار القانونیة فى الاثبات، حیث ان البرید وبتحقق واقعة وصول الرسالة و 

الالكترونى یظهر به ما یفید ان الرسالة قد ارسلت الى برید المرسل الیه، ومطابقة الرسالة الواردة 

بالبرید الالكترونى اصل الرسالة المرسلة، ویمكن طباعته من على جهاز الكمبیوتر، وارفاقة فى 

من وصول الاقتصادیة وهیئة المحكمة  قف هیئة التحضیرتل الورقىملف الدعوى الاقتصادیة 

  .)١(العلم واتخاذ الاجراءات فى مواجهة الخصوم

بمقولة إنها صور ضوئیة لا قیمة لها  رونىتعن بالحجد على صورة البرید الالكولا یقبل الط

ست إلا في الإثبات إلا بتقدیم أصلها، على الرغم من أن هذه المستخرجات في حقیقة الأمر لی

تفریغا لما احتواه البرید الإلكتروني، ولیس لها أصل ورقي بالمعنى التقلیدي مكتوب ومحفوظ لدى 

  مرسلها، وبذلك تكون بمنآي عن مجرد الجحد.

   

                                                                                                                                                                      

، وبهذة scannerمنه صورة الكترونیة عن طریق جهاز نقل المستندات الى الحاسب الالى یسحب 

الطریقة یمكن الاحتفاظ على جهاز الكمبیوتر بصورة مطابقة تماما لاصل الاخطار، مع عدم مراعاة أنة من 

د صورة رقمیة الاهمیة بمكان الاحتفاظ بأصل الاخطار وعدم اعدامه لان ما تم نقله الى الكمبیوتر هو مجر 

  .من أصل المستند لیس الا"
  .١٤، ص ٢٠٠٦خالد ممدوح ابراهیم: ابرام العقد الالكترونى، دار الفكر الجامعى، الطبعة الاولى،  )١(
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  النتائج والتوصیات

المحاكم الاقتصادیة هى محاكم متخصصة لنظر الدعاوى الاقتصادیة، والتى حددها 

التخصص القضائى أصبح الاتجاة انون المحاكم الاقتصادیة، و ) من ق٦المشرع فى نص المادة (

الاساسى للمشرع المصرى، ولذلك أفرض للفصل فى المنازعات ذات الطابع الاقتصادى محاكم 

ولم یستند الى الدوائر المتخصصة كما هو معمول علیه أمام  ،"المحاكم الاقتصادیةمتخصصة "

وى التجاریة والدعاوى الاقتصادیة، وزیادة فى التخصص الدوائر التجاریة، رغم التلازم بین الدعا

وتتكون  ،قد شمل المشرع بین الدعاوى الاقتصادیة والجرائم الاقتصادیة أمام المحاكم الاقتصادیة

  من دوائر ابتدائیة ودوائر استئنافیة بالاضافة الى اختصاصات الفرد الاقتصادیة.المحاكم 

نوعى للمحاكم الاقتصادیة مرتبط بحقیقة جوهر ن مقصد المشرع فى عقد الاختصاص الاو 

النزاع وبمدى تعلقه بتطبیق أحكام قانون المحاكم الاقتصادیة، ولا اثر لشخص المتنازعین أو 

  طبیعتهم القانون.

وتبدو أهمیة الاعلان القضائیة فى تحقیق مبدأ المواجهة بین الخصوم، وتختلف طرق 

أو مع أحد المقیمین معه سواء زوجته أو أولاده أو الاعلان لشخص المعلن الیه أو فى موطنه 

  الساكنین معه والخدم فلكل منهم شروط لتحقق الاعلان غایته.

وقد أفرد المشرع طرق خاصة بالاعلان لبعض الفئات نظرا للطبیعة الخاصة لهم، مثال 

لقوات اعلان من كان غیر معلوم موطنهم، اعلان لمن له موطن معلوم بالخارج، إعلان أفراد ا

  المسلحة والعاملین بالسفن التجاریة، إعلان المسجون، إعلان الشخص الاعتبارى العام والخاص.

تقریر المشرع فى قانون المحاكم الاقتصادیة طریق الاعلان الالكترونى فى مرحلتى 

تحضیر الدعوى الاقتصادیة، ومرحلة نظر محكمة الموضوع للدعوى الاقتصادیة، لمواكبة التطور 

  ولوجى، واثر ذلك فى تلافى العیوب التى تنتج عن الطرق التقلیدیة فى الاعلان القضائى.التكن
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  التوصیات:

 حضركن بشرط الزام المالاعلان، ول التى یجوز فیها ماكنلافتح احث المشرع على  -١

منعا للتلاعب فى اتمام الاعلان  هوالتأكد من شخص بالاطلاع على بطاقة المعلن الیه،

  خص یقول له انه الشخص المطلوب اعلانه.لمجرد أن الش

أن الاعتداد بتاریخ تسلیم الاعلان لجهة الادارة ولیس من تاریخ تسلم المعلن الیه صورة   -٢

الاعلان لجهة الادارة لا یتحقق به العلم الفعلى مما یمثل خطورة فى حالة أعلان الحكم 

  القضائى وفوات مواعید الطعن.

الطریق التقلیدى أو الاعلان الالكترونى على تقریر نص حث المشرع سواء فى الاعلان ب -٣

واستثناء  ین،قانونى باتخاذ العلم الحكمى أو العلم الظنى فى حالة أعلان أوراق المحضر 

اعلان الحكام القضائى وتطلب العلم الیقینى والا تنفتح مواعید الطعن على الحكم حتى لا 

  لاجرائة وأثر سقوط الحق فى الطعن.تهدر حقوق المحكوم علیه، ولخطورة المواعید ا

فى حالة لتنفیذ الاعلان نوع من الحل المشرع هو ایجاد  مواجهة النیابةأن الاعلان فى   -٤

بالبحث عن  لنیابةبمثابة تكلیف ل هواعلان  ذاعدم معرفة أخر موطن معلوم للمعلن الیه، فه

لنیابة العامة تقوم باستلام المعلن الیه وایصال الاعلان له، ولكن الواقع العملى یؤكد أن ا

الاعلان دون تكلیف الشرطة باعادة التحرى للوصول الى المعلن الیه، الامر الذى یؤكد أن 

للمعلن الیه تحقیقا لمبدأ  النیابة العامة فى هذة الحالة ما هى الاوسیط لایصال الاعلان

صحیفة الدعوى الى عادة الاعلان بعد اعلان إ، وعلیه یلزم القیام بالمواجهة بین الخصوم

  المعلن الیه عن طریق النیابة العامة لتمام الاجراءات.

اتاحة الفرصة بالاعلان بالید الى المعلن الیه فى حالة اقامته فى الخارج تسهیلا   -٥

، بشرط التوقیع بما یفید للاجراءات وتوفیرا للوقت، وذلك یحقق الغرض من الاعلان

  .ن حتى ینتج أثره لدى المعلن الیهالاستلام والعلم بمضمون وخطورة الاعلا

وضع ضوابط قانونیة لاعتماد الوسائل الحدیثة ومنها رسائل الواتس والبرقیة بالمشرع  حث -٦

الغیاب والحضور أمام القضاء أو اثبات واقعة مادیة، حتى  تىفي الاثبات سواء اثبات واقع

 على سبیل المثالالانكار، و  لاقرار بها أولا یقف الاثبات بتلك الطرق على ارادة الاطراف با

اثبات واقعة الفصل التعسفى عن طریق رسائل (الواتساب) المؤمنة دولیا الواردة من صاحب 

العمل أو المدیرین في العمل حیث ان الاثبات قانونا یعنى اقامة الدلیل امام القضاء بالطرق 

  القضائیة. التى یجیزها القانون، على واقعة قانونیة تؤثر في الفصل في الدعوى

تنظیم الوسائل الحدیثة، وبیان اثارها في الاثبات للوقائع القانونیة وحجیتها على المشرع  حث -٧

و وتلاعب وطرق حمایتها ووضع الضوابط التى تحرر الدلیل المستمد منها من اللغ
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ویجرى العمل على  ،البرید الالكترونى كوسیلة أكثر امانا في التعامل المتقاضین، ویفضل

  .ها قانونا لدى وزارة الاتصالاتتامین

في حالة استعمال طریق التلكس في الاخطارات أو المعاملات بین الاطراف حث المشرع  -٨

تقریر نص یلزم الموظف المسئول بارسال اصل الرد على التلكس الى المحكمة الاقتصادیة 

دشت أو لعملیة اواستثناء هذه المعاملات من الخصوع الى الورقى، لیحفظ بملف الدعوى 

بصر هیئة المحكمة لمطابقتها لترتیب الاثار القانونیة في الاثبات تحت اعدامها حتى تكون 

  من ارسالها. 

لاستثناء باعلان صحف الدعاوى فى حالة تعذر الاعلان الالكترونى أن ایراد المشرع ل  -٩

ذلك یخالف المنطق القانونى بحیث یؤدى الى إجهاد تطبیق نظام التقاضى الالكترونى، و 

، أو الاهمال لان تعذر وصول الاعلان الالكترونى قد یتصور عن طریق تعمد الخصم ذلك

، وعلیه یتحكم الخصم فى تمام الاعلان بهذة الطریقة أو التاخیر اذا تم بالطرق المتعمد

هو أمر لا یجوز الانصیاغ له، الثانى، هو إنقطاع النت أو الوسائل الحدیثة وهى  ،التقلیدیة

قاهرة، وعلیه یلزم النص على حالة القوة القاهرة فى تنفیذ الاعلان القضائى حالة قوة 

  الالكترونى دون التعذر حتى لا یكون ذلك سبب لاستغلال الخصوم.
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